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 الجزء الأول
 )تابع( القواعد العامة 

 المبادئ العامة -ثالثا  
، (A/CN.4/573) أوضح المقرر الخاص بـشأن طـرد الأجانـب، في تقريـره الثـاني             بعد أن    - ١

ــدولي       ــصعيد ال ــدول أو علــى ال ــق بالموضــوع ســواء في ممارســة ال ــة فيمــا يتعل  التطــورات الحديث
وفي هـذا   . )٤١ إلى   ٣٦الفقـرات    (، سعى إلى دراسـة نطـاق الموضـوع        )٣٥ إلى   ١٥الفقرات  (

سـة المخـصص لــلقواعد العامـة الـسارية في مجـال طـرد               االصدد، انكب في الجزء الأول مـن الدر       
الذي يبدو أنه هـو النقطـة       ‘‘ نطاق الموضوع ’’، على تحديد    )١٢٢ إلى   ٤٥الفقرات   (جانبالأ

الرئيسية في المناقشة، إن لم يكن العقبة الرئيسية، سواء داخل لجنة القانون الـدولي أو في اللجنـة       
ــة   ــة العام ــسادسة للجمعي ــوارد    . ال ــف ال ــن التعري ــف أدق م ــد إلى وضــع تعري ــره  فيثم عم  تقري

 ونظرا للملاحظات التي أبداها العديد من أعـضاء لجنـة           .للمفاهيم المكونة للموضوع  التمهيدي  
، قــرر المقــرر الخــاص أن يــستخدم (A/CN.4/573)القــانون الــدولي أثنــاء النظــر في التقريــر الثــاني 

الدولــة علــى ســبيل التــرادف في هــذا التقريــر وفي تقــاريره ‘‘ مــواطني’’ و‘‘ رعايــا’’مــصطلحي 
 .اللاحقة

.  الدولي التي تـنظم طـرد الأجانـب   يكرس هذا التقرير للنظر في المبادئ العامة للقانون   و - ٢
ــشأن مــا إذا كان ــ   ــدرج في القــانون   تفالجــدل الــذي شــهده الفقــه ب  مــسألة طــرد الأجانــب تن

.  حــق الطــرد مــلازم لمبــدأ الــسيادة الإقليميــة  ذلــك أن: أم لا جــدل عفــا عنــه الــدهر )١(الــدولي
ف فحسب على وجود السكان الذين يعترفون بسيادتها، بل إنه يتوقـف            ووجود الدولة لا يتوق   

، بحكـم الواقـع   مانعـة أيضا وبصفة خاصة على وجـود إقلـيم تمـارس عليـه هـذه الـسيادة ممارسـة                  
في تقريـره عـن حـق       ) Rolin-Jacquemyns(مـان   كوكما لاحظه رولان جا   . وبحكم القانون 

، فـإن هـذه الـسيادة       ١٨٨٨ عـام     المعقـودة  دوليعهد القـانون ال ـ   لمطرد الأجانب في دورة لوزان      
ــربطهم      ــذين لا ت أي صــلة سياســية  ’’ســتكون عرضــة للخطــر إذا كــان بإمكــان الأشــخاص ال

 اوالذين يكون وطنـهم، باختـصار، في موضـع آخـر، أن يـدخلو             ... بالدولة التي يدخلون إليها     
قامتـهم خطـيرة أو مـضرة       ن إ أإلى الإقليم، ويـستقروا فيـه ويتحـدوا الـسلطات المحليـة الـتي تـرى                 

 : وأورد استنتاجه بالعبارات التالية)٢(‘‘لبلدبا
__________ 

، ١٨٩١سـبتمبر   / أيلول ٨نظر بصفة خاصة المناقشة المستفيضة لهذه المسألة في معهد القانون الدولي، جلسة             ا )١( 
Annuaire de l’Institut de droit international دورة هــامبرغ، الــصفحات ١٨٩٢-١٨٨٩، ١١، المجلــد ،

٣٢٠-٢٧٣. 
 .٢٣٠ع نفسه، المجلد العاشر، دورة لوزان، الصفحة المرج )٢( 
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من زاوية القانون الدولي، يحق لحكومة كل دولـة ذات سـيادة، كقاعـدة عامـة، وإذا              ’’
ارتــأت أن مــصلحة الدولــة تقتــضي ذلــك، أن تــسمح أو لا تــسمح بــدخول الأجانــب  

ــردهم إن    ــردهم أو لا تط ــدخول أو تط ــون في ال ــذين يرغب ــا، وأن  ال  وجــدوا في إقليمه
تخضع السماح بدخولهم أو إقامتـهم للـشروط الـتي تراهـا ضـرورية لـسكينتها أو أمنـها                   

 .)٣(‘‘الداخلي أو الخارجي أو صحة سكانها
أن ) Darut (وهكـذا يـرى دارو  . ويتفق هذا الـرأي مـع الفقـه الـسائد في تلـك الحقبـة          - ٣
د علـى   كِِّ ـ مفهـوم سـيادة الدولـة، وهـو حـق أُ            إنمـا يكمـن في     )٤(‘‘الأساس المنطقي لحق الطـرد    ’’

 .)٥(عالميته في تلك الحقبة
 الطرد مبدأ سيادة الدولـة وهـو مبـدأ أساسـي في النظـام الـدولي يخـول للدولـة                     ويوظف - ٤

المبــادئ كمــا يوظــف حــق إمــلاء القواعــد الداخليــة بمقتــضى اختــصاصها الإقليمــي مــن جهــة،  
 الـدولي إلى جانـب حقـوق الإنـسان الأساسـية الـتي يـتعين                الأساسية التي تهيكل النظـام القـانوني      

القواعـد الدوليـة بـشأن الـسماح       ’’وفي ديباجـة    . على كافة الدول احترامها من جهـة أخـرى        
، كتـب   ١٨٩٢سـبتمبر   / أيلـول  ٩التي اعتمدتها دورة جنيـف في       ‘‘ بدخول الأجانب وطردهم  

 :معهد القانون الدولي في هذا الموضوع ما يلي
بـــدخول الأجانـــب إلى إقليمهـــا  أن تـــسمح في حـــق كـــل دولـــة حيـــث إن’’  

تــسمح بــه، أو تــسمح بــه بــشروط، أو حقهــا في أن تطــردهم نتيجــة منطقيــة          لا أو
وضرورية لسيادتها واستقلالها؛ وحيث إن الإنسانية والعدالة تلزمان الدول، مع ذلـك،            

 في دخـول ذلـك      ألا تمارس هذه الحرية إلا في احتـرام لحـق وحريـة الأجانـب الـراغبين               ب
الإقلـيم والأجانـب الموجـودين فيـه فعـلا، احترامـا يتماشـى مـع أمنـها؛ وحيـث إنـه قــد            
يكون من المفيد، من هذا المنظـور الـدولي، أن تـصاغ بـصفة عامـة وللمـستقبل، بعـض                    

  )٦(‘‘... التي لا يترتب على قبولها أي تقييم لأعمال تمت في الماضيالثابتةالمبادئ 
لاحقة إلى الربط بين الإقـرار بـأن حـق الطـرد حـق راسـخ في القـانون                   سعى الشروح ال   - ٥

ــرام للقواعــد        ــد وأن يمــارس في احت ــأن ذلــك الحــق لا ب ــة ب ــدولي، مــن جهــة، والفكــرة القائل ال
__________ 

 .٢٣٥المرجع نفسه، الصفحة  )٣( 
 ,Joseph-André Darut, L’expulsion des étrangers. Principe général – Application en France, Thèse: انظـر  )٤( 

Aix, 1902, pp. 16 et 20. 
 .Alexis Martini, L’expulsion des étrangers, Thèse, Paris, 1909, p. 16 :انظر )٥( 
-Annuaire de l’Institut de droit international, vol. XII, 1892-1894, session de Genève, pp. 218 :انظـر  )٦( 

219. 
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ويتعلـق الأمـر بوضـع هيكـل متـوازن بـين هـذين              . الأساسية للقـانون الـدولي، مـن جهـة أخـرى          
وق المطـرود، بطريقـة يمـارس فيهـا الحـق الـسيادي        وحق ـةالقطبين بالربط بين حق الدولة الطارد    
 . للدول في احترام للكرامة الإنسانية

 حق الطرد - ألف 
أثار حق الطرد نقاشا في نهاية القرن التاسع عشر حسبما يتـبين بـصفة خاصـة مـن                  لقد   - ٦

فـإذا كانـت مـسألة أسـاس حـق الطـرد لم تطـرح               . أعمال معهد القانون الدولي بشأن الموضوع     
غـير مباشـرة، إذ أن      بـصورة    مع ذلك بصورة مباشـرة أو        اة خلال المناقشة، فإنه تم تناوله     صراح

لى أساسـه القـانوني في القـانون        إتأكيد وجود حق من هـذا القبيـل يمـر بالـضرورة عـبر الإشـارة                 
ولقــد ســاد الاعتقــاد للوهلــة الأولى بــأن هــذه   . الــدولي أو في القــانون الــداخلي عنــد الاقتــضاء 

يزة للطـرد، والـتي تـنص علـى الإمكانيـة أو الحريـة المتاحـة للدولـة لإبعـاد أجـنبي مـن                القاعدة المج 
إقليمهــا قــد اســتمدت مــن القــانون الــدولي العمــومي بمعنــاه التقليــدي الــضيق، أي مــن القــانون  

 .العرفي
فحق الطرد لا يخول للدولـة بمقتـضى قاعـدة    : ويتبين من التحليل أن الأمر ليس كذلك   - ٧

كيانـا قانونيـا ذا سـيادة         باعتبارهـا   ذاتهـا   هو حق طبيعـي ناشـئ عـن مركـز الدولـة            خارجية؛ بل 
يتمتع بكامل الولاية على إقليمه، وهي ولاية لا يمكن تقييـدها في النظـام الـدولي إلا بالتزامـات                   

لكـن الأمـر لا يتعلـق في هـذه          . طوعية للدولة أو بمقتضى قواعد ذات حجية مطلقة تجاه الكافـة          
وبعبــارة أخــرى، فــإن حــق الطــرد حــق مــلازم . هــا، لا بــشرط وجود للقاعــدةتقييــدالحالــة إلا ب

 مـا دامـت تـتعين ممارسـته في حـدود يعينـها              ا مطلق ـ ا حق ـ لكنه لـيس  للدولة،  ) الإقليمية(للسيادة  
 .القانون الدولي

 
 حق أصيل - ١
ون إن وجود حق للدولة الطاردة في طرد أجنبي من إقليمها ليس موضع نزاع في القـان                - ٨

وهذا مـا تؤكـده ممارسـة        .)٨(لا يبدو أنه كان في وقت ما مثار شك جدي في الفقه           ،  )٧(الدولي
__________ 

 Giorgio Gaja, « Expulsion of aliens: some old and new issues in international law », Cursos :انظـر  )٧( 

Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. 3, 1999, p. 295. 
) Sapey(، و سـابي،  )Lord Cake (يرى بعض كتاب نهاية القرن التاسع عشر، ولاسيما منهم اللورد كيـك  )٨( 

ــرا،–وبينــهيرو   Clovis ( وم كلــوفيس هيــوز)P. Fiore (فيــوري.  وب)Pinheiro – Ferreira ( فيري
Hugues( اسم نزعة إنسانية مثاليـة كانـت تطبـع تلـك الحقبـة، أنـه لا ينبغـي أن يكـون ثمـة مـا يعيـق حريـة               ، ب

، J.-A. Darut: الإنسان ووصفوا حـق الطـرد بأنـه انتـهاك صـارخ لحقـوق الإنـسان غـير القابلـة للتقـادم؛ انظـر           
يقـوم  ن هـذا المفهـوم لا   غير أن كتابا عديدين أثبتوا في الحقبـة نفـسها أ         . ٩ و   ٨، الصفحتان    أعلاه ٤الحاشية  

 ). وما يليها١٠المرجع نفسه، الصفحة ( سواء في القانون ولا حتى في الميدان السياسي على أساس
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 وقد كرسه بالإضـافة إلى ذلـك الاجتـهاد الغزيـر لهيئـات التحكـيم الـدولي ولا سـيما                     .)٩(الدول
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بل وكرسـه مـا صـدر في فتـرة أقـرب عهـدا                      

 بوفولـو  قـضية وهكـذا ففـي   . ان حقوق الإنسان وهيئاتها الإقليمية مـن قـرارات واجتـهاد      عن لج 
)Boffolo(    لا يمكن الشك في أن الحكومات تملـك سـلطة عامـة تخـول              ’’: ، أكد المحكم ما يلي

وسـارت لجنـة المطالبـات المختلطـة بـين        . )١٠(‘‘[...]لها طرد الأجانب، لـسبب مـا علـى الأقـل            
الحـق في طـرد   ’’ حيـث أعلنـت أن   )Paquet (باكي قضيةنفس الاتجاه في    بلجيكا وفترويلا في    

ــن   ــب م ــالأراضــيالأجان ــر دخــولهم إليه ــ ة الوطني ــه بوجــه     ا، أو في حظ ــرف ب ــو حــق معت ، ه
 .)١١(‘‘عام
أما قرارات اللجان واجتهاد الهيئات القضائية الإقليمية لحقوق الإنـسان، فتعتـرف هـي               - ٩
 في  ثابتـة  قاعـدة     هـذا الحـق    باعتبـار العـام وذلـك     لنظـام   ض صـون ا   رضا بحق طرد الأجانـب بغ ـ     يأ

وفي هذا الـصدد، تـشير المحكمـة        . )A/CN.4/565 من الوثيقة    ١٩٠انظر الفقرة    (القانون الدولي 
 الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتهادها على الدوام إلى

__________ 
 بثلاثـة أمثلـة مهمـة اسـتمدها     ) ٧انظر الحاشـية   ( في هذا الصدد في دروسه السالفة الذكر   )Gaja (يدلي غاجا  )٩( 

 .Digest of International Law (dir. publ.), Washington D.C., 1967, pp في مؤلفـه ) Whitemann( وايتمان من

 سـفير ، بتعليماتـه إلى  ١٩٣٩التـذكير الـصادر عـن وزيـر الخارجيـة الأمريكـي، في عـام        : وهي 861 ,854 ,851
ق الدولة في أن تطـرد الأجانـب الـذين          بح تاعترفقد   ’’الولايات المتحدة لولايات المتحدة في فرنسا بأن هذا       ا

؛ والإعــلان الــصادر بعــد ذلــك بعــشر ‘‘ خطيريــن علــى أمنــها ولــن تتــدخل في حالــة مــن هــذا القبيــلمتعتــبره
ن ممـا ينـدرج، بطبيعـة الحـال، في نطـاق            أ[...] ’’: ورد فيـه  سنوات عـن الـوزير البريطـاني، ماكنيـل، والـذي            

ي مـسوغ قـانوني   حقوق الحكومة الهنغارية حقها في طرد أي أجنبي مـن بلـدها ويبـدو بالتـالي أنـه لا يوجـد أ              
 الأمريكـي، داتـون، الموجهـة إلى عـضو في الكـونغرس             الخارجية؛ ورسالة نائب وزير     ‘‘لتقديم احتجاج رسمي  

يمكــن الإشـارة إلى أنــه بمقتـضى مبـادئ القــانون الـدولي المقبولــة     [...] ’’ فيهـا أنـه   جــاء، الـتي  ١٩٦١في عـام  
 .‘‘[...]ريطة ألا تنفذ الطرد بطريقة تعسفية عموما، يجوز لدولة أن تطرد أجنبيا كلما رغبت في ذلك، ش

 Affaire Boffolo, Commission mixte des réclamations Italie/Venezuela, 1903, Nations:بوفولـو  قـضية انظـر   )١٠( 

Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, vol. X, p. 531 . 
 ,Affaire Paquet, Commission mixte des réclamations Belgique/Venezuela, 1903: باكيــهقــضيةانظــر  )١١( 

Recueil des  sentences arbitrales internationales, vol. X, p. 325 Nations Unies, . 
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حــرص الــدول المتعاقــدة علــى الحفــاظ علــى النظــام العــام، وبخاصــة في    ... ’’  
ستها لحقها، باعتباره مسألة ثابتـة مـن مـسائل القـانون الـدولي، وتخـضع لالتزاماتهـا                 ممار

 .)١٢(‘‘...بموجب المعاهدات بمراقبة دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم 
  دأبت على الإقرار للدول،ابل إنه

بممارسـتها لحقهـا في مراقبـة دخـول الأجانـب وإقامتـهم وطـردهم في إطـار         ’’   
 .)١٣(‘‘ستقرالقانون الدولي الم

وفي معــرض النظــر في بــلاغ اشــتركت في تقديمــه أربــع منظمــات غــير حكوميــة ضــد     - ١٠
ــد في عــام       ــة مــن هــذا البل ــا عــدة دول أفريقي ــشامل لرعاي ، ١٩٩٦أنغــولا في أعقــاب الطــرد ال

ذكرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في جملة أمور بحـق الدولـة في الطـرد وذلـك                  
 :اليةبالعبارات الت

ولا ترغب اللجنة في أن تشكك ولا هي تشكك فعلا في حـق أي دولـة في                 ”  
 ضــد المهــاجرين غــير القــانونيين وأن ترحلــهم إلى بلــدانهم  قــضائيةأن تتخــذ إجــراءات 
 .)١٤(‘‘ المختصة ذلكالهيئاتالأصلية، إذا قررت 

__________ 
 ١٨، )جـوهر الـدعوى والترضـية العادلـة    (، قـرار  )Moustaquim c. Belgique (قضية مستقيم ضد بلجيكـا  )١٢( 

ــباط ــر /شـ ــرة ،١٩٩١فبرايـ ــضا . ٤٣ الفقـ ــر ايـ ــضية : وانظـ ــدة   قـ ــة المتحـ ــد المملكـ ــرين ضـ ــاه وآخـ  فيلفاراجـ
)Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni(، قرار ) ١٩٩١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣٠، )جوهر الـدعوى ،

جـوهر الـدعوى   (، قـرار  )Chahal c. Royaume-Un( قـضية شـاهال  ضـد المملكـة المتحـدة     ؛ و١٠٢ الفقرة
 .Ahmed c (قـضية أحمـد  ضـد النمـسا    و؛ ٧٣، الفقـرة  ١٩٩٦نـوفمبر  / تشرين الثاني١٥، )والترضية العادلة

Austria( قــرار ،)   ــدعوى والترضــية العادلــة ــانون الأول١٧، )جــوهر ال ؛ ٣٨، الفقــرة ١٩٩٦ديــسمبر / ك
أبريـل  / نيـسان ٢٤، )جـوهر الـدعوى  (، قـرار  )Boughamemi c. France (مي ضـد فرنـسا  ميوقـضية بوغـا  

 ٢٩، )جـوهر الـدعوى  (، قرار )Bouchelkia c. France (وقضية بوشلقية ضد فرنسا؛ ٤١، الفقرة ١٩٩٦
جـوهر  (، قـرار  )H.L.R. c. France( ضد فرنسا. ر. ل. ـهقضية و؛ ٤٨، الفقرة ١٩٩٧يناير /كانون الثاني

 .٣٣، الفقرة ١٩٩٧ابريل / نيسان٢٩، )الدعوى
 .Abdulaziz, Cabales et Balkandi c ( المتحـدة قـضية عبـد العزيـز وكابـاليس وبلكانـدي ضـد المملكـة        )١٣( 

Royaume-Uni( قرار ،)٦٧، الفقرة ١٩٨٥مايو / أيار٢٨، )جوهر الدعوى والترضية العادلة. 
، الاتحــاد الأفريقــي لحقــوق الإنــسان،  ١٥٩/٩٦الــبلاغ رقــم اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان والــشعوب،   )١٤( 

والملتقــى الأفريقــي لحقــوق الإنــسان، والمنظمــة الوطنيــة لحقــوق    والاتحــاد الــدولي لعــصب حقــوق الإنــسان،   
 Union Interafricaine des Droits de (الإنسان في السنغال، والجمعية المالية لحقوق الإنسان ضد أنغـولا 

l’Homme, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Rencontre 
Africaine des Droits de l’Homme, Organisation Nationale des Droits de l’Homme au 

Sénégal et Association Malienne des Droits de l’Homme c. Angola.( 
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بلـدان عريقـة    تـشريعات  )١٥(علاوة على ذلك، أقرت فعلا هذا الحق المعترف بـه عالميـا            - ١١
 ولاحـظ أحـد الكتـاب في بدايـة القـرن العـشرين أن هـذا الحـق قـد كرسـته                       .)١٦(منذ عهد بعيد  

 ولـيس ثمـة شـك     ،)١٧(تشريعات أغلبية بلدان أوروبا وأمريكا وعدد كبير من المعاهدات الدولية         
 لاتــساعفي أن هـذا الحـق يـشكل جـزءا مـن تـشريعات كافـة الـدول في وقتنـا الحاضـر، اعتبـارا            

 .)١٨(ة الهجرة المعاصرةظاهر
ل حكـم خـاص في القـانون الـداخلي          غير أن حق الطـرد قـائم بـصورة مـستقلة عـن ك ـ              - ١٢
 وبهـذا   .)١٩(القانون التعاهـدي يخولـه للدولـة الطـاردة لأنـه ناشـئ عـن القـانون الـدولي نفـسه                     أو

نتيجـة  ’’نـه  ، إ)٤انظر الفقرة  (المعنى قال معهد القانون الدولي، كما سبقت الإشارة إليه أعلاه         
  نتيجـة منطقيـة وضـرورية      لسيادة الدولة التي يعد خاصية من خصائصها أو       ‘‘ منطقية وضرورية 

أن الحـق  ’’: من البـديهي ) A. H. Marsh (مارش . هـ. وفي الفترة نفسها، اعتبر أ. لاستقلالها
__________ 

 .١٦، الصفحة  أعلاه٥الحاشية ، A. Martiniنظر ا )١٥( 
 ,Craies، أنظـر بـصفة خاصـة    ١٩٠٥أغـسطس  / آب١١ قـانون الأجانـب المـؤرخ     سـن لترا مثلا، قبلكفي ان )١٦( 

Jurisclasseur de droit international privé, 1889, p. 357 et s .     ؛ وفي فرنسا، خـول حـق الطـرد للحكومـة في
 مـن الـسنة الـسادسة   ) vendémaire( فونـديمير  ٢٨فقد نص قانون :  ، غير أنه لم يكن حقا جديدا١٨٤٩عام  
ون داخـل الجمهوريـة أو يقيمـون بهـا، دون أن            كل الأجانب الذين يسافر   ’’:  على ما يلي   ٧، في المادة    للثورة

 المحايـدة أو الـصديقة الـتي تعتـرف بهـا الحكومـة، أو دون أن يكتـسبوا صـفة                     للـدول يكونوا منتـدبين في مهمـة       
المواطن، هم أجانب يخضعون لمراقبة خاصـة للمديريـة التنفيذيـة الـتي يجـوز لهـا أن تـسحب جـوازات سـفرهم               

؛ ‘‘ا، إذا اعتبرت أن حضورهم من شـأنه أن يخـل بالنظـام والـسكينة العامـة                وتأمرهم بالخروج من إقليم فرنس    
 الـذي يخـول للحكومـة الفرنـسية نفـس الحـق فيمـا               ١٨٣٢أبريـل   / نيـسان  ٢١انظر على سـبيل المثـال، قـانون         

 Arthur Desjardins, « L’expulsion desاقرأ بشأن هـذا الموضـوع، بـصفة خاصـة،     . يتعلق بالأجانب اللاجئين

étrangers », dans Questions sociales et politiques, 1893, p. 107 
 Ch. De Boeck, « L’expulsion et les difficultés internationales qu’en soulève la pratique », Recueil: نظـر ا )١٧( 

des cours de l’Académie de droit international, vol 18, 1927-III, p. 480تعددة لتـشريعات تلـك   ، والأمثلة الم
 .٤٨١ و٤٥٠الحقبة والمعاهدات الدولية الواردة في الصفحتين 

.  تسرد في هذا المقام  كافة الأحكام ذات الصلة من تـشريع كـل بلـد بـشأن هـذا الموضـوع           نلعله من الممل أ    )١٨( 
 Bruno Nacimbene: ن تـشريعاتها في الأعمـال التاليـة   ع ـوبالنسبة للبلدان الأوروبية، يمكن الاطلاع علـى لمحـة   

(dir. publ.), Expulsion and Detention of Aliens in the European Union Countries / L’éloignement et la 

détention des étrangers dans les Etats membres de l’Union Européenne, Milan, Giuffrè, 2001 ؛ 
 Protection ofو . .Elspeth Guild et Paul Minderhoud (dir. publ.), Security of Residence and Expulsion و

Aliens in Europe, Kluwer Law International, La Hayee, 2001      ؛ وبالنـسبة للولايـات المتحـدة، انظـر بـصفة
 ,Louis B. Sohn and Thomas Buergenthal (dir. publ.), The Movement of Persons across Borders: خاصـة 

Studies in Transnational Legal Policy, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, 

vol. 23 .     وعلـى مـستوى أعـم، انظـرGuy S. Goodwin-Gill, International Law and Movement of Persons 

between States, Oxford, Clarendon Press, 1978. 
 .٤٧٩، الصفحة  أعلاه١٧ الحاشية  ،Ch. De Boeckنظر ا )١٩( 
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نون القـا في الطرد باعتباره مجرد نتيجـة مترتبـة علـى سـيادة كـل دولـة علـى إقليمهـا، حـق يقـره                 
 وفي معرض اختتام دراسـة بـشأن ممارسـة صـد الأجانـب              .)٢٠(‘‘ إقرارا تاما بطبيعة الحال    الدولي

لـيس ثمـة في     ’’:  مـا يلـي    كاتـب آخـر   وطردهم في أمريكا اللاتينية في بداية الأربعينـات، لاحـظ           
ــا يحــرم طــرد الأجــنبي     ــانون الأمــم م ــاطن’ق ــيم’أو ‘ الق  وبخــصوص ممارســة أمريكــا  .)٢١(‘‘المق

إن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، في إطـار ممارسـتها         ’’: ية علـى وجـه التحديـد، كتـب مـا يلـي            اللاتين
ــدابير الأعمــال        ــدبير مــن ت ــانون، إن وجــد، أو كت ــى ق ــاء عل ــسيادة، وبن ــة لل ــسلطات الملازم لل
القصوى للشرطة، تصد أو تطـرد الأجانـب لأسـباب تتـصل بالـدفاع عـن الدولـة، أو الـسكينة                      

 .)٢٢(‘‘لفردي، أو النظام العامالاجتماعية، أو الأمن ا
قـضية بـن    وهكذا ففي   .  الطرد هذا   حق وأيدت أحكام هيئات التحكيم الدولي مفهوم      - ١٣
ــت ــب المحكــم  )Ben Tillet (تلي ــرد، كت ــر ديجــاردان المنف ، في )Arthur Desjardins ( آرث

 :‘‘بخصوص حق الطرد، من حيث مبدئه’’: النقطة ألف من قرار تحكيمه المعنونة
حيـــث إنـــه لا ســـبيل إلى منازعـــة الدولـــة حقهـــا في تحـــريم إقليمهـــا علـــى   و’’  

الأجانب عندما يبدو لها أن مراميهم أو حضورهم يعـرض أمنـها للخطـر؛ وحيـث إنهـا                  
تقدر من جهة أخرى، وفي إطار سيادتها الكاملة، نطاق الأفعال التي تبرر هذا التحـريم               

[...]‘‘)٢٣(. 
ــرار  ــام    وفي ق ــصادر في ع ــال  في ١٩٠٣التحكــيم ال ــضية م ، أعــرب المحكــم  )Maal(ق
ففـي معـرض تناولـه      . أًصيلصراحة عن فكرة مفادها أن حق الطرد حق         ب )Plumley (بلوملي

 :للمسألة في علاقتها بممارسة الحكومة الفترويلية لهذا الحق، كتب المحكم ما يلي
ة أن تـستبعد، بـصور     لا يساور المحكم أي شك في أنه يجوز لحكومة فترويلا         ’’  

سليمة وقانونية، الأشخاص الـذين يمثلـون خطـرا علـى سـلامة البلـد، وأن تطـردهم إذا           
ما كانت هناك حاجة لذلك، وأنه يجوز لها أن تمارس سلطات تقديرية واسـعة في هـذا               

وتتباين الدول في الأساليب والوسائل التي تنجز بها هـذه المـسائل، لكـن الحـق                . الصدد

__________ 
 .A. H. Marsh, « Colonial expulsion of aliens: an answer », American Law Review, vol. 33, 1899, p :انظـر  )٢٠( 

 ).التوكيد أصلي. (90
 J. Irizarry y Puente, « Exclusion and expulsion of aliens in Latin America », American Journal of: انظـر  )٢١( 

International Law, vol. 36, 1942, p. 270. 
 .المرجع نفسه )٢٢( 
، Revue générale de droit international public ،1989، في ١٨٩٦أغـسطس  / آب٢١قرار التحكيم المـؤرخ   )٢٣( 

 .٤٨الصفحة 
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اصـية مـن خـصائص الـسيادة، مـا دامـت لا تمارسـه               ملازم لكافة سـلطات الـسيادة وخ      
 .)٢٤(‘‘عن حق إلا للدفاع السليم عن البلد من خطر متوقع أو فعلي

 :، إذ قال)Boffolo (بوفولو قضيةوأبدى المحكم رأيا مماثلا في 
الحق في طرد الأجانب هو حق مكفول تماما لكل دولة، وهو ينبثـق مـن               إن  ’’  

 .)٢٥(‘‘سيادتها في حد ذاتها
والمــسألة بالــصيغة الــتي كانــت مطروحــة بهــا في نهايــة القــرن التاســع عــشر هــي مــسألة    - ١٤

معرفة ما إذا كان بالإمكان إحلال قواعد دقيقة محـل العـسف الـذي كـان سـائدا لـدى العديـد                      
 وعلـى مـستوى القـانون الـدولي المعاصـر، يبـدو أن حـق الطـرد،               .)٢٦(من الدول في مجال الطـرد     

يا للــدول، لا يفهـم علــى أنـه حـق غــير مقيـد يخــول للدولـة الطــاردة      حـتى وإن كـان حقــا سـياد   
 .سلطة تقديرية

 
 حق غير مطلق - ٢ 

 طرح المشكل )أ( 
ولقد برز هذا المفهوم في القـرن التاسـع عـشر           . لقد اعتبر حق الطرد أحيانا حقا مطلقا       - ١٥

وفي . نون الـدولي   نقاش حول حق الطرد باعتباره حقا للدولة يرتكز على القا          دارخاصة عندما   
 الذي سبقت الإشـارة إليـه، اعتـبرت المحكمـة           ١٨٩٣قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة لعام       

حقـا مطلقـا غـير مـشروط في تحـريم دخـولهم إلى           ’’ ‘‘حق دولة في طرد الأجانب أو ترحيلهم      ’’
لموقف، عـن    ويعكس هذا ا   .)٢٧(‘‘باعتباره حقا طبيعيا غير قابل للتصرف      ... البلد ومنعهم منه  

وعــي أو عــن عــدم وعــي، النظريــة التقليديــة الــتي مفادهــا أن ســلطة الطــرد، باعتبارهــا نتيجــة     

__________ 
 Ralston’s، وردت في ١٩٠٣يونيـــه / حزيـــران١، اللجنـــة المختلطـــة بـــين هولنـــدا وفترويـــلا،  قـــضية مـــال )٢٤( 

Venezuelan Arbitrations of 1903, Washington D.C., 1904, pp. 914-915 ؛ أنظــر أيــضاNations Unies, 

Recueil des sentences arbitrales internationals,  vol. X, p. 731. 
 Affaire Boffolo, Commission mixte des réclamations Italie/Venezuela, 1903, Nations :قـضية بوفولـو  انظـر   )٢٥( 

Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, vol. X, p. 528. 
 تحـت  ١٨٩٢سـبتمبر  / أيلول٩ و٨انظر مقتطفا من المحضر الحرفي لجلسات معهد القانون الدولي المعقودة في        )٢٦( 

-Annuaire de l’Institut de droit international, vol. XII, 1892 الـرئيس،  برئاسـة الـسيد ألبيريـك روبـن، نائ ـ    

1894, session de Genève, p. 185. 
 Fong Yue Ting v. U.S., 149 U.S. 698 (1893), pp. 707, 711 et، قـضية فونـغ يـو تينـغ ضـد الولايـات المتحـدة        )٢٧( 

713. 
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 .)٢٨(منطقيــة وضــرورية للــسيادة، هــي ســلطة تقديريــة مطلقــة ولا تخــضع لأي قيــود أو مراقبــة   
وكانت الخلافات الحادة الـتي نـشأت عـن حـق طـرد الأجانـب المعتـرف بـه للدولـة تعـود علـى                         

 لحـق الطـرد مـن شـأنه أن يعـرض أولئـك الـذين                الإطلاقـي  إلى كون هذا المفهـوم       وجه التحديد 
 .يمارس ضدهم لتعسف الحكومات

رف النظر في الوقت الراهن عن هذه الخلافات، إذ تم التخلي تماما عن النظريـة              وقد صُ  - ١٦
 مـن   في هـذا الـشأن، وأصـبح       علاوة على ذلك، تقدمت الممارسة الدولية علـى الفقـه         . التقليدية

أن حريـة الطـرد ليــست مطلقـة، وتــرد    ’’ بــصورة واضـحة ومنـذ مــا يقـارب القــرنين،   المـسلم بـه  
 والواقــع أن معهــد القــانون الــدولي، منــذ أعمالــه الأولى بــشأن طــرد    .)٢٩(‘‘(...)عليهــا قيــود 

الطـرد  ’’الأجانب، لاحظ أن ممارسة حق الطـرد تخـضع لقيـود معينـة منـها الفكـرة القائلـة بـأن                      
 وشـاطر في    .)٣٠(‘‘بكل ما تتطلبه الإنـسانية واحتـرام الحقـوق المكتـسبة مـن اعتبـار              يجب أن يتم    

، الـذي ارتـأى، في مذكرتـه بـشأن     )Féraud-Giraud (جـيرو  - هذه النقطة آراء السيد فيرو   
الموضوع، أن الدولة في استخدامها لحق الطرد، لا بد أن تحرص، قدر المستطاع، علـى التوفيـق        

ــها في ضــمان الأ  ــداخلي والخــارجي، مــع ضــرورة     بــين واجب ــها ال مــن في إقليمهــا وضــمان أمن
احتــرام قــوانين الإنــسانية والحقــوق الملازمــة لــشخص كــل فــرد ومبــدأ حريــة العلاقــات بــين    ’’

، مـع  )De Bar ( وبنفس المعنى، فإن مقرر المعهد بـشأن الموضـوع، الـسيد دو بـار    .)٣١(‘‘الأمم
أيـا كـان مـدى      ’’ال حق لا جـدال فيـه، كتـب أنـه            إقراره بأن الحق السيادي للدول في هذا المج       

 .)٣٢(‘‘هذا الحق، فإنه لا يمكن أن يبلغ حد إسقاط كل حق فردي للأجنبي
 المخاطر الناجمة عن تأكيد حق مطلـق وتقـديري في الطـرد، غـير أن                 فعلا دركتوقد أُ  - ١٧

ــة    ــانوني لم يكــن محــددا بدق ــى المــس     . الجــواب الق ــصر عل ــت المخــاطر لا تقت ــإذا كان ــوق ف بحق
ــدفع إلى الا     ــا يـ ــهاد كلاهمـ ــه والاجتـ ــإن الفقـ ــسان، فـ ــده    الإنـ ــرد لا تقيـ ــق الطـ ــأن حـ ــاد بـ عتقـ

ومــن المؤكــد أن .  الحقــوق المرتبطــة بــالفرد وأموالــهيترتــب علــىالاعتبــارات الإنــسانية ومــا  إلا
كـل فـرد ومبـدأ حريـة العلاقـات       شخص  الحقوق الملازمة ل ـ  ’’معهد القانون الدولي بإشارته إلى      

لكـن نحـو مـاذا      . ١٨٩١،  فـتح البـاب، فيمـا يبـدو، في عـام              )انظر الفقرة السابقة   (‘‘ممبين الأ 
ومــن المؤكــد أنــه يــستبعد النظريــة المعتمــدة في . فــتح هــذا البــاب؟ إن الفقــه القــديم غــير واضــح

__________ 
 .٤٧٢، الصفحة  أعلاه١٧الحاشية ، Ch. De Boeckنظر ا )٢٨( 
 .٤٧٣جع نفسه، الصفحة المر )٢٩( 
 .Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 10, 1888-1889, session de Lausanne, p. 236 :انظر )٣٠( 
 .٢٧٦، دورة هامبرغ، الصفحة ١٨٩٢-١٨٨٩المرجع نفسه، المجلد الحادي عشر،  )٣١( 
 .٣١٦المرجع نفسه، الصفحة  )٣٢( 
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 هلكنــ. ملكيــة الإقلــيم للدولــة العــصور الوســطى والــتي تفيــد بالــسيادة المطلقــة للدولــة بتخويلــها
أن ذلـك لا يـستتبع أن يكـون حـق الأجـنبي تحـت               ’’رة مغرقة في الغموض ومفادها      قابلها بفك ي

 .)٣٣(‘‘رحمة الدولة
ق القاعــدة الــتي تــنص علــى ســلطة  والــسؤال الــذي ينبغــي الإجابــة عليــه لتحديــد نطــا   - ١٨
وينطـوي  .  الحـدود الـتي ينبغـي تنـاول حـق الطـرد في إطارهـا               هـي حق الطـرد هـو معرفـة مـا           أو

ط بطبيعـة النظـام   بالجانب الأول ويـرت  . لسؤال المحوري على جانبين مستقلين    الجواب على هذا ا   
ن كــل قاعــدة أو مبــدأ للقــانون الــدولي بــشرط التوافــق مــع المبــادئ    قــرِالقــانوني الــدولي الــتي تُ 

. الأساسية لهذا النظام القانوني؛ ويتعلق الأمر بقيـود جوهريـة أو ملازمـة للنظـام القـانوني نفـسه                  
لثـاني بمبـادئ يـتعين احترامهـا عنـد ممارسـة حـق الطـرد؛ وتـشكل مجموعـة مـن                   ويتعلق الجانـب ا   

 شـكل قواعـد عامـة       وتتخذالقواعد المشتقة من حيث أنها في جوهرها ناتجة عن النظام القانوني            
وسـيتم تنـاول هـذه الفئـة        .  شكل قواعد وضعها أشخاص القـانون الـدولي        تتخذوموضوعية أو   

 .الفرع من هذا الثانية من القيود في الفرع باء
 

 القيود الجوهرية للنظام القانوني الدولي )ب( 
ولهـا  ’’إن القانون الدولي باعتباره قانونـا يـسري علـى كيانـات متـساوية ذات سـيادة،                   - ١٩

ــة    ــسيادة المطلق ــايش بــين هــذه     ‘‘نفــس الحــق في ممارســة ال ــه في تنظــيم التع ــصر لا غــنى عن ، عن
 بل إن سـيادة الدولـة، في القـانون          .)٣٤(نتيجة ضرورية لها  السيادات في الوقت ذاته التي يعد فيه        
وم مطلق؛ فكـل مـا تعنيـه هـو أن الدولـة لا تخـضع لأي                 هالدولي الحديث، لا يمكن أن تفهم بمف      

دولة أخرى، لكن عليهـا أن تحتـرم قواعـد الحـد الأدنى الـتي تـضمن، مـن جهـة، نفـس الامتيـاز                         
وفي هـذا الـصدد،   . ء النظام القانوني نفـسه من جهة أخرى، بقاتضمن  لكافة الدول الأخرى، و   

يحدُّ سيادةَ الدولة عدد معين من المبادئ الجوهريـة في هـذا النظـام القـانوني، وإذا لم تحتـرم هـذه                      
 القانون الدولي نفسه يكون معرضا للخطر ممـا يجعـل المجتمـع الـدولي عرضـة                 وجودالمبادئ فإن   

 .لفوضى عارمة
 الــتي تــنظم أعمــال الدولــة في النظــام  العامــةُ الطــرد المبــادئُ في التقديريــةَوتحــد الــسلطةَ - ٢٠

والواقع أن حق الطرد، باعتباره حقا ملازما لسيادة الدولة، يخـضع بطبيعـة الحـال لهـذه                 . الدولي
وتوجد هـذه القيـود     .  النظام القانون الدولي   ركيزةالحدود المقيدة، وهي مبادئ أساسية تشكل       

ندرج في مواضيع خاصة من القانون الدولي مـن قبيـل القـانون           بمعزل عن مبادئ أخرى مقيدة ت     
__________ 

 .١٩، الصفحة  أعلاه٤لحاشية ا، J.-A. Darut :انظر )٣٣( 
 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), 7e: انظـر في جملـة أمـور    )٣٤( 

éd., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2002, p. 83. 
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. الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، وقـانون العمـال المهـاجرين، علـى الأخـص       
وبمــا أن الحــق . وهــي ملازمــة للنظــام القــانوني الــدولي علــى غــرار ملازمــة حــق الطــرد للــسيادة 

ته تتقــرر علــى ضــوء التزامــات الدولــة، ســواء الــسيادي في الطــرد لــيس حقــا مطلقــا، فــإن صــح
ــادئ العامــة للقــانون    هنــشأت هــذ . )٣٥( الالتزامــات عــن العــرف أو عــن المعاهــدات أو عــن المب

الـتي تنعـت سـلطة الدولـة في مجـال الطـرد             ‘‘ التقديريـة ’’سبقت الإشـارة إليـه، فـإن لفـظ           وكما
ــس ــست      تت ــسلطة لي ــك ال ــرة القائلــة إن تل ــا الفك ــإن الدولــة   ‘‘عــسفيةت’’تبع عموم ــالي ف ، وبالت
، فـإن  مـن تم و’’ .يمكنها أن تسيء استعمال السلطة التقديرية المعتـرف لهـا بهـا في هـذا المجـال               لا

القواعد تعرّف صلاحيات الدولة والقيود المفروضة على سلطتها، كمـا تـوفر حمايـة للفـرد مـن                  
 .)٣٦(‘‘إساءة استعمال تلك السلطة

ه ينبغي التمييز بين القيود الملازمة للنظام القـانون الـدولي   غير أن المقرر الخاص يعتقد أن      - ٢١
من حيث أنها تشكل جزءا من شروط قيام هذا النظـام القـانوني، والقيـود الناجمـة عـن مجـالات                     

 .محددة من القانون الدولي والتي تشكل جزءا من شروط ممارسة حق الطرد
: ، يمكـن ذكـر مـا يلـي تحديـدا     بيا حقـا نـس   حـق الطـرد  تجعلومن المبادئ الجوهرية التي      - ٢٢

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ حسن النية، وشرط احترام القواعد الآمـرة الـذي يترتـب                
وهـذه المبـادئ   . عليه مبدأ عدم التعارض بين كل قاعدة من قواعد القانون الدولي وقاعدة آمرة 

 يكـون هـذا الحـق مـع ذلـك      هي التي تدفع إلى القول إن حق الطرد حق لا جدال فيـه، دون أن   
وهذه مبادئ معروفة للغاية ولا تستدعي إيـراد        . حقا مطلقا؛ فهي تشكل الوجه الآخر للقاعدة      

 .تفاصيل محددة بشأنها في إطار هذا التقرير
 : التالي٣واعتبارا للتفاصيل الواردة أعلاه، فإن من الملائم صوغ مشروع المادة  - ٢٣

 حق الطرد: ٣مشروع المادة   
 .يحق للدولة أن تطرد أجنبيا من إقليمها - ١
. غير أن الطرد يتعين أن يتم في احترام للمبادئ الأساسية للقـانون الـدولي             - ٢

ــرام       ــة وفي احت ــصرف بحــسن ني ــة أن تت ــى الدول ــصفة خاصــة، يجــب عل وب
 .لالتزاماتها الدولية

__________ 
 ,Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, Oxfordنظـر  ا )٣٥( 

Clarendon Press, 1978, p. 21  ؛ وانظـر أيـضا :B.O. Iluyomade, « The scope and content of a complaint of 

abuse of right in international law », Harvard International Law Journal, vol 16, n° 1, 1975, pp. 82-83 ؛
 .٢٠٠-١٩٨ الفقرات ،A/CN.4/565 و

ــر )٣٦(  ــية ;Louis B. Sohn et Thomas Buergenthal (dir. publ.) :انظ ــصفحات  ١٨، الحاش ــلاه، ال  IX-X أع
 .٢٣٩-٢٠١ الفقرات A/CN.4/565 و
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 حق يمارس في احترام للقواعد الأساسية للقانون الدولي - باء 
 تمييز المبادئ الجوهرية الملازمة للنظام القـانوني الـدولي، الـتي تبـدو وكأنهـا الوجـه                  يتعين - ٢٤

الآخر لنفس العملة التي يشكل وجهها الأول حق الطرد، عن المبادئ المتعلقـة بـشروط ممارسـة                 
ولعـل التمييـز   . فهذه الأخيرة خارجية عن القاعدة وتقوم بتحديـد نظامهـا القـانوني    . حق الطرد 
القواعـد  ’’ و‘‘ القواعـد الأوليـة  ’’ بـين  )Herbert Hart (الذي أقامه هيربرت هارتالمشهور 
فإذا كـان حـق الطـرد والقيـود الجوهريـة الـواردة             . ينطبق في هذا الباب بصورة مفيدة     ‘‘ الثانوية

هـذا الحـق تـشكل قواعـد ثانويـة؛           عليه تشكل قواعد أولية، فإن المبادئ التي تحدد إطار ممارسـة          
 .ذي تقوم به لجنة القانون الدولي تندرج في صميم نشاط التدوين الولذلك فإنها

 أيـضا قواعـد   تتـضمن قواعد القانون الدولي التي تنظم حـق الدولـة في طـرد الأجانـب        و - ٢٥
 :وكما كتبه أحد الكتاب، فإنه. موضوعية وقواعد إجرائية يرهن التقيد بها شرعية الطرد

د خاصـية أساسـية في الاختـصاصات        في كل هذه الجوانب تعـد سـلطة الطـر         ’’  
فهذه السلطات الـتي كانـت      . التي تملكها الدول فيما يتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم       

توصــف في الــسابق بكونهــا مــن جوانــب الــسلطة التقديريــة المطلقــة للدولــة، ســلطات    
ينظمهــا ويراقبــها، مــن حيــث الجــوهر ومــن حيــث الــشكل، نظــام مــن القواعــد أصــبح 

 .)٣٧(‘‘ا بالقدر الكافي لوصفه بأنه القانون الدولي للهجرةمتقدما ومتجانس
 مركـــز قواعـــد القـــانون الـــدولي، ولـــبعض هـــذه القواعـــد مـــصدر داخلـــي وتكتـــسب - ٢٦
، أو باعتبارهـا قواعـد ناشـئة        ‘‘ا الأمـم المتمدنـة    ته ـلقـانون العامـة الـتي أقر      امبادئ  ’’باعتبارها   إما

 .عن ممارسة الدول وأقرها الاجتهاد القضائي
وتتيح دراسة الممارسة التعاهدية والاجتهاد القضائي الـوطني والـدولي، ولاسـيما اجتـهاد              - ٢٧

الهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان، استخلاص المبادئ العامة التالية، المسلم عمومـا بأنهـا تـسري               
مبــدأ عــدم جــواز طــرد المــواطن، ومبــدأ عــدم جــواز طــرد اللاجــئين،  : في مجــال طــرد الأجانــب

عدم جواز طرد عديم الجنسية، ومبدأ عدم جـواز الطـرد الجمـاعي، ومبـدأ عـدم التمييـز،          ومبدأ  
لتــزام لاومبــدأ احتــرام الحقــوق الأساســية للــشخص المطــرود، ومبــدأ حظــر الطــرد التعــسفي، وا 

 Patere legem quam) (التـزم بمـا شـرعت   (بـالإعلام، والتـزام الدولـة الطـاردة بـاحترام قانونهـا       

fecisti( يمكـن التمييـز بـين       وبجمـع هـذه المبـادئ،        .اءات التي ينص عليها القانون النافذ     ، والإجر
، )مـن حيـث الأشـخاص     (القيـود المتعلقـة بالأشـخاص المزمـع طـردهم           : ثلاث فئات من القيـود    

__________ 
 .Richard Plender, International Migration Law, 2e éd. Rév., Dordrecht, Martinus Nijihoff, 1988, p :انظـر  )٣٧( 

477. 
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والقيـود  ) مـن حيـث الموضـوع     (والقيود المتعلقة بالحقوق الأساسـية للأشـخاص المزمـع طـردهم            
 ).من حيث الإجراءات( في مجال الطرد إتباعهاالمتعلقة بالإجراءات اللازم 

 
 القيود المتعلقة بالأشخاص المطرودين - ١ 

 مبدأ عدم جواز طرد الدولة لرعاياها )أ( 
ويتمتـع تجـاه تلـك      . يقصد بمواطن الدولة الشخص المرتبط بتلك الدولة برابطة الجنسية         - ٢٨

ولة المعنيـة الـتي تـشكل دولتـه الوطنيـة      ويقال إنه حامل جنسية الد: الدولة بحق فعلي في الجنسية  
 ١٩٤الفقـرة   (وهو بذلك يقابل الأجنبي الـذي أشـرنا إليـه، في تقريرنـا الثـاني         . أو دولة جنسيته  

مــواطن دولــة غــير ’’، والــذي يقــصد بــه، في إطــار هــذا الموضــوع،  )A/CN.4/573مــن الوثيقــة 
 .‘‘الدولة الإقليمية أو الدولة الطاردة

 مـن الوثيقـة   ١٢٩  و١٢٨الفقرتـان   ( المقـرر الخـاص في تقريـره الثـاني        وكما أشار إليـه    - ٢٩
A/CN.4/573(         بـاب علـى دراسـة مـسألة الجنـسية،          ، فإنه لا يزال يعتقد بأن الأحوط عـدم الانك

ندرج حـصرا في نطـاق تـشريع كـل دولـة فحـسب، بـل                تلأن شروط الحصول على الجنسية       لا
 . في تحديد مفهوم الجنسيةولأنه تبين أن الجنسية معيار ضيق وغير كاف

وهـي  . غير أن تحديد جنسية شخص هي مع ذلك مـسألة مـن مـسائل القـانون الـدولي               - ٣٠
قـضية  فـي  ف. سيما عنـدما يمـنح تـشريعان أو أكثـر لـنفس الـشخص جنـسيات مختلفـة         كذلك لا 
ــاري  )Arata (أرات ــسيد أوريب ــاق    )Uribarri (، لاحــظ ال ــضى اتف ــا بمقت ــذي كــان محكم  ال

ــاريخ  تحكــيم بــين   ــيرو بت ــا وب ــاني ٢٥إيطالي ــشرين الث ــوفمبر/ ت ــشأن  ١٨٩٩ ن : ، مــا يلــي بهــذا ال
فة، تطبق محاكم كل مـن      للاشك فيه أنه عندما تمنح قوانين دولتين لنفس الفرد جنسية مخت           مما’’

هــاتين الــدولتين قانونهــا، غــير أن الأمــر لا يكــون كــذلك، عنــدما تطــرح المــسألة أمــام محكمــة    
 .)٣٨(‘‘لمبادئ القانون الدوليتحكيم تبت فيها وفقا 

قــضية  في )Louis Renault (وهــذا مــا فعلتــه محكمــة التحكــيم برئاســة لــويس رونــو  - ٣١
الكونـت رافائيـل كانيفـارو، المولـود        ب تعلـق الأمـر   ففي هـذ القـضية،      . )Canevaro (كانيفارو

إلى مبـدأ حـق   في بيرو، من أصل إيطالي؛ وكان وقت ميلاده بيرويا بمقتضى قانون بيرو المـستند    
والمـسألة المطروحـة علـى محكمـة        . الإقليم وإيطاليا في نظر القـانون الإيطـالي بمقتـضى حـق الـدم             

، هـي  ١٩١٠أبريـل  / نيسان٢٥التحكيم المنشأة بمقتضى اتفاق تحكيم بين إيطاليا وبيرو بتاريخ        
ــا إيطاليــا’’مــسألة معرفــة مــا إذا كــان يحــق لكانيفــارو أن يعتــبر    كمــة في ونظــرت المح. ‘‘مطالب

__________ 
 Baron Descamps et Louis Renault, Recueil: ، أورده١٩٠١سـبتمبر  / أيلــول٣٠قـرار التحكـيم المـؤرخ     )٣٨( 

international des traités du XXe siècle, Paris, Rousseau, t. I,  p. 709. 
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ــدولتين، مراعي ــ    ــة مــن ال ــارو بدول ــاط كانيف ــا  ةعناصــر ارتب ــشريعين مع ــساواة الت ــدم الم ــى ق .  عل
 الجنـسية القائمـة بحكـم الواقـع وحكـم            أي الجنسية الفعلية، ’’ ورجحت ما كان الفقه يسميه ب ـ    

 .)٣٩(‘‘القــانون، تلــك الجنــسية الــتي انــصرفت إليهــا الإرادة الواضــحة والمــستمرة للمعــني بــالأمر
والواقع أن محكمة التحكيم ارتأت أن رفائيل كانيفارو تصرف فعلا في عدة مناسبات تـصرف               
ــون          ــه إلا المواطن ــل في ــتي لا يقب ــشيوخ ال ــس ال ــه ترشــيحه إلى مجل ــا بتقديم ــبيروي، إم ــواطن ال الم
البيرويون حيـث ذهـب للـدفاع عـن انتخابـه، وإمـا بقبولـه بـصفة خاصـة وظيفـة القنـصل العـام                  

 .، ثم من الكونغرس البيروي بيرو طلب الإذن من حكومةلهولندا، بعد أن
وبالتــالي، فــإن محكمــة التحكــيم الدائمــة بلاهــاي قــضت بأنــه في ظــل هــذه   ’’  

الظروف، وأياكان وضع رافائيـل كانيفـارو في إيطاليـا، مـن زاويـة الجنـسية، فإنـه يحـق                    
 .)٤٠(‘‘يطاليلحكومة بيرو أن تعتبره مواطنا بيرويا وأن تنكر عليه صفة المطالب الإ

هذا الحـل الـذي أعـده اجتـهاد محـاكم التحكـيم والفقـه، قـد ألهـم، كمـا هـو معلـوم،                        و - ٣٢
 وألهــم علــى وجــه التحديــد اجتــهاد محكمــة العــدل الدوليــة  ،)٤١(محكمــة العــدل الــدولي الدائمــة

 .)٤٢(سيما في قضية نوتبوم لا
الجنــسية، وكــل شــروط الحــصول علــى  ولــذلك فإنــه لــيس للقــانون الــدولي أن يحــدد    - ٣٣
 الجنـسية انطلاقـا مـن معـايير         تنـازع يندرج في اختصاص الدولة، لكـن لـه أن يـنظم مـشاكل               ما

وتتــيح هــذه المعــايير الفــصل في مــا إذا كــان شــخص مــن الأشــخاص  . خاصــة بالقــانون الــدولي
 علـى العكـس مـن ذلـك، إذا ادعـت دولـة أن شخـصا لـيس مـن                     ويحمل الجنسية التي يدعيها، أ    

إن هــذه المعــايير تتــيح تحديــد مــا إذا كانــت هــذه الدولــة هــي دولــة جنــسية ذلــك   مواطنيهــا، فــ
 .الشخص

__________ 
 La sentence« : ظـر أيـضا  ؛ وان) أصـلي التوكيـد (، ٤٥٩، الصفحة  أعلاه١٧لحاشية ، اCh. De Boeck: انظر )٣٩( 

arbitrale dans l’affaire Canevaro, 3 mai 1912 », Revue générale de droit international public, 1913, vol. 

XX, pp. 348-349. 
 .المرجع نفسه )٤٠( 
 Cour Permanente de Justice Iinternationale., Décrets de nationalité promulgués en: انظـر بـصفة خاصـة    )٤١( 

Tunisie et au Maroc, avis consultatif du 7 février 1923,  C.P.J.I. Recueil 1923, série B, n° 4. 
 Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), arrêt du 6 avril 1955, C.I.J. Recueil :انظر قـضية نوتبـوم   )٤٢( 

1955, p. 4 
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 المبدأ  ‘١’ 
، مـن هـو مـواطن أي دولـة، فإنـه يـضع              التنـازع إن القانون الدولي بتحديـده، في حالـة          - ٣٤

والسؤال المطروح هو معرفـة مـا إذا كانـت هـذه            . شروط تطبيق منع قيام الدولة بطرد مواطنها      
 عــن طــرد الأجانــب  مــذكرة الأمانــة العامــةولقــد أوردت .  قائمــة في القــانون الــدوليالقاعــدة

 :مجمل العناصر ذات الصلة للجواب على هذا السؤال
ورغم أن القانون الدولي لا يحظر فيما يبدو طرد المـواطنين عمومـا، فــــــــإن      ’’  

. ن الـدولي لحقـوق الإنـسان      حــــــــق الدولة في اتخاذ إجراء من هذا القبيل مقيد بالقـانو          
فأولا، تحرم بعض معاهدات حقـوق الإنـسان صـراحة طـرد شـخص مـن إقلـيم الدولـة                   

وثانيـا، إن حـق المـواطن في أن يقـيم أو يمكـث في بلـده قـد يقيـد                     . التي يحمل جنـسيتها   
ثالثا، يقتصر واجـب الـدول الأخـرى في اسـتقبال الأفـراد علـى               و. ضمنا طرد المواطنين  

ولعـل  . يتم إلا برضا الدولة المستقبلة    تالي فإن طرد المواطنين لا يمكن أن        وبال. مواطنيها
ــاثلا         ــسبون مركــزا مم ــذين يكت ــشمل الأجانــب ال ــواطنين ي ــى طــرد الم ــوارد عل ــد ال القي

رابعــا، يحظــر القــانون الــوطني و. للمــواطنين بموجــب القــانون الــوطني للدولــة الإقليميــة 
 .)٤٣()ت المرجعية محذوفةالإشارا(‘‘ لعدد من الدول طرد المواطنين

وفيما يتعلق بالصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان، تجدر بالإشارة بـصفة خاصـة              - ٣٥
 : على ما يلي٢٢ من المادة ٥الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي تنص في الفقرة 

لا يجوز طرد أحـد مـن أراضـي الدولـة الـتي يحمـل جنـسيتها أو حرمانـه مـن                      ”  
 .“ولهاحق دخ

وقد استنتجت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان قيـام انتـهاك لهـذا الحكـم في قـضية طـرد                     
فقـد تم تجميـع الأشـخاص المطـرودين ممـن يـشتغلون             : مواطني هايتي من الجمهورية الدومينيكيـة     

بقطع قصب السكر، وطردوا بصورة عشوائية، في حـين أن مـن بينـهم مـن ولـد في الجمهوريـة                  
 .)٤٤(نيكية وتحق له جنسية البلد بحكم ذلكالدومي

__________ 
 )٤٣( A/CN.4/565 ســيما تعــداد  ولا انظــر أيــضا الحواشــي الغزيــرة الــواردة في الــصفحات نفــسها، ، و٣٦، الفقــرة

 مـن   ٥الفقـرة   : أحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنـسان الـتي تحـرم صـراحة طـرد الدولـة لمواطنيهـا                   
مـن   ١ والفقـرة  ١٩٦٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٢٢ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المؤرخـة   ٢٢المادة  
 .حقوق الإنسان لحماية  للاتفاقية الأوروبية٤ من البروتوكول رقم ٣المادة 

، ورد  )٩الفقرة  ) أ( الثاني   الفرع(انظر تقرير أنشطة  مكتب المقرر الخاص المعني بالعمال المهاجرين وأسرهم             )٤٤( 
 ,Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme de 1999في 

OEA/Ser.L/V/II.106 doc. 6 rev, 13 avril 2000, chap. VI. 



A/CN.4/581
 

18 07-31312 
 

أما فيما يتعلق بالقوانين الوطنيـة، فإنـه يلاحـظ أنـه، بالإضـافة إلى الأمثلـة العديـدة عـن                  - ٣٦
 ٣٦الفقــرة  (مــذكرة الأمانــة العامــةالتــشريعات الوطنيــة الــتي تحــرم طــرد المــواطنين والــواردة في 

قانون الفرنسي، مثلا، منـذ عهـد بعيـد مبـدأ            يؤكد ال   ،)A/CN.4/565 من الوثيقة    ٦٠والحاشية  
وكان من المسلم به أن قرار الطـرد الـذي يتخـذه محـافظ ضـد                . تحريم طرد الفرنسيين من فرنسا    

وقد درست عدة أحكام وقرارات هـذه الوسـيلة المـستمدة           . فرنسي لا يلزم هذا الأخير    مواطن  
ــسي   ــن صــفة الفرن ــى النياب ــ    . م ــين عل ــصفة، تع ــذه ال ــتظهر به ــإذا اس ــت صــفة   ف ــة أن تثب ة العام

 : وقد كتب مارتيني في مطلع القرن التاسع عشر ما يلي.)٤٥(الأجنبي
وهل ثمة حاجة إلى القول إن الأجانب الـذين يتجنـسون بالجنـسية الفرنـسية               ’’  

  الفرنـسية  لا يجوز طردهم، في حين أنـه يجـوز طـرد الفرنـسيين الـذين يفقـدون صـفتهم                  
 .)٤٦(‘‘من فرنسا؟

 في ١٩٠٨مــايو / أيــار٢١ قــرار لمحكمــة شــامبيري مــؤرخ  إلىهــذا الــرأي  اســتندوقــد  - ٣٧
 كـانون   ٣٠عـدل حكمـا للمحكمـة الجنحيـة لـسان جوليـان مـؤرخ               ) Solari(قضية سـولاري    

 التزامـه   وقت كـان  ويتعلق الأمر بمواطن فرنسي فر من الجيش الفرنسي في          : ١٩٠٨يناير  /الثاني
اريا؛ وغادر فرنـسا ليقـيم في جنيـف حيـث مـنح              لمدة سبع سنوات لا يزال س       بالتجنيد الطوعي

، ثم عــاد إلى فرنــسا حيــث ادعــى أنــه لم يفقــد ١٨٦١فبرايــر / شــباط٨الجنــسية السويــسرية في 
، كـان لا يـزال مرتبطـا        ١٨٦١فبرايـر   / شـباط  ٨الجنسية الفرنسية بسبب تجنسه، لأنه ، بتـاريخ         

 بــالأمر أن الحكومــة الفرنــسية بالتزامــه العــسكري الثــاني، وكــان يتحايــل عليــه؛ وادعــى المعــني  
، ١٨٦٩أغـسطس   / آب ١٤نفسها كان لها هـذا الـرأي، ذلـك أنـه خـلال العفـو العـام المـؤرخ                    

بـالعودة إلى  ’’طبق عليه القنصل العام لفرنسا في سويسرا تطبيقا صريحا هذه المنة عندما أذن لـه   
وقـد  . يـة سـابقا   ، دون أن يكون مطلوبا بـأي وجـه مـن الوجـوه بـسبب فـراره مـن الجند                   ‘‘بلده

 .قبلت المحكمة هذه الحجة
وقالـــت إن قـــرار الطـــرد المتخـــذ في حـــق ســـولاري الـــذي احـــتفظ بـــصفة  ’’  

 .)٤٧(‘‘الفرنسي، قرار في غير محله
__________ 

 ومـذكرة الـسيد دوبـوي؛    Tribunal civil de Nice, 6 janvier 1893, Dalloz périodique, 1893, 3, p. 245: انظـر  )٤٥( 
Cour de cassation, 28 mai, Journal de droit international (Clunet), 1904, p. 689 ; Tribunal civil de Paris, 

30 juin 1905, ibid., 1907, p. 730   ؛ انظـر أيـضا J.-A. Darut, ،  ؛ و ٢٠٧، الـصفحة   أعـلاه ٤الحاشـيةA. 

Martini ، ــية ــلاه٥الحاش ــصفحتان  أع ــية ؛ Ch. De Boeck؛ و ١٥٦-١٥٥، ال ــلاه١٧الحاش ــصفحة  أع ، ال
٥٩٠. 

 .٢٦، الصفحة  أعلاه٥الحاشية ، A. Martiniأنظر  )٤٦( 
 .٢٨ و ٢٧، الصفحتان نفسه، المرجع A. Martiniقرار أورده  )٤٧( 
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 :وواصل مارتيني دراسة مسألة الأشخاص الذين يجوز طردهم، فكتب ما يلي 
 فرنـسا   فالإقامـة في  . والفرنسيون قطعا هم وحـدهم الـذين لا يجـوز طـردهم           ’’  

 .)٤٨(‘‘بالنسبة لهم حق لا تحرمهم منه إلا عقوبة النفي
ومــن نفــس المنظــور، لكــن ببرهــان معــاكس، لاحــظ أحــد الكتــاب في مطلــع القــرن       - ٣٨

العــشرين أن الفــرد المولــود فــوق التــراب الفرنــسي مــن أبــوين مجهــولين والــذي يــدخل فرنــسا     
دما يحـال إلى هيئـة زجريـة ويـدعي أنـه            ويعصى أمرا بـالطرد اتخـذ في حقـه، لا تجـوز إدانتـه، عن ـ              

 : واختتم تحليله بالعبارات التالية.)٤٩(فرنسي، إلا إذا أدلي بدليل صفته الأجنبية
ــا المبــدأ الــذي صــاغه معهــد القــانون الــدولي، والــذي    ’’   وبنــاء عليــه، إذا تقبلن

في مفاده أن الدولة لا تملك حـق الطـرد إلا تجـاه أولئـك الـذين لا يتمتعـون بحـق فعلـي                        
الجنسية، فإن ذلك يدفعنا قطعا إلى استنتاج أن الفرد الـذي يعتـرف لـه القـانون بأهليـة                   
اكتساب الصفة الفرنسية لا يكون عرضة للمعاملة التي يعامل بها الأجنبي منذ اللحظـة               

 الـتي لا يعـود فيهـا حقـه احتماليـا            ةالتي يتقدم فيها للامتثال لهذا القانون، ومنـذ اللحظ ـ        
 .)٥٠(‘‘اويصبح حقا فعلي

ونظرا لغزارة كل من الممارسة الوطنية والممارسة الدولية اللتين سبقت الإشارة إليهمـا            - ٣٩
اء بـشأن هـذا الموضـوع، فـإن ثمـة      واعتبارا لرأي فقهـي قـديم العهـد وسـائد لـدى جمهـور الفقه ـ             

ون لا توجـد قاعـدة عامـة في القـان         ’’: يدعو على الأقـل إلى الـتحفظ إزاء القـول الجـازم بأنـه              ما
 الواقـع    في  حظـر طـرد الدولـة لمواطنيهـا هـو          مبـدأ  لأن   ؛)٥١(‘‘الدولي العرفي تحظر طرد المواطنين    

 أحد في القـانون الـدولي، وإن اقتـرن بـبعض الاسـتثناءات، علـى غـرار معظـم          همبدأ لا يجادل في   
وسواء اتخذ هذا المبدأ شكل قاعدة عرفية أو شكل قاعـدة عامـة مـن               . المبادئ، كما سيرد أدناه   

وهـذا مـا ذهـب إليـه فيمـا يبـدو رأي معهـد               . قواعد القانون، فإنه مبدأ قائم في القانون الـدولي        
، كما يتـبين بـصفة      ‘‘ السماح بدخول الأجانب وطردهم    حق’’القانون الدولي في إطار دراسة      

 ٢فالمـادة   . ١٨٩٢خاصة من الأعمال الـتي أجريـت بـشأن هـذه المـسألة في دورة جنيـف لعـام                    
__________ 

 René Garraud, Traité théorique et: ؛ وبــنفس المعــنى، انظــر  بــصفة خاصــة٣٠المرجــع نفــسه، الــصفحة  )٤٨( 

pratique du droit pénal français, t. 1, 2e éd., Paris, Larose & Forcel, 1898-1902, n° 178, p. 333 ; 

Larcher, note sous Alger, 3 décembre 1903, Revue algérienne, 1906, 2, p. 17 
 .٧٥، الصفحة  أعلاه٤لحاشية ، اJ.-A. Darutانظر  )٤٩( 
 .٩٤المرجع نفسه ، الصفحة  )٥٠( 
 ,Karl Doehring, « Aliens, Expulsion and Deportation », in Rudolf Bernhardt (dir. publ.):انظــر )٥١( 

Encyclopedia of Public International Law, 1990, vol. I, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1992, 

p. 110. 
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، التي اعتمدت في تلـك الـدورة        ‘‘الدولية للسماح بدخول الأجانب وطردهم    القواعد  ’’من  
 :تنص على ما يلي

يتعين مبدئيا ألا تمنع الدولة الدخول إلى إقليمها والإقامة فيه علـى رعاياهـا،              ’’  
ــسية       ــسبوا جنـ ــة، ولم يكتـ ــك الدولـ ــسيتهم في تلـ ــدوا جنـ ــذين فقـ ــك الـ ــى أولئـ أو علـ

 .)٥٢(‘‘أخرى
الـواردة في مـستهل هـذه       ‘‘ مبدئيا  ’’عبارة  ) Desjardins(ديجاردان  قد اقترح السيد     - ٤٠

 ارتـأى   الذي )Pradier-Fodéré (فوديري - المادة، ردا على القلق الذي أبداه السيد براديي       
 حيث كـان قـد اقتـرح أن يكـون     ،)٥٣(‘‘طموحة شيئا ما ’’)De Bar (أن صيغة السيد دو بار
 :نص تلك المادة كالتالي

قانون الدولي كـل عمـل يمنـع علـى المـواطنين دخـول إقلـيم الدولـة            يناهض ال ’’  
ويـسري نفـس الحكـم علـى الأشـخاص الـذين فقـدوا              . التي ينتمون إليها أو الإقامـة بـه       

 .)٥٤(‘‘جنسيتهم ولم يكتسبوا جنسية أخرى
وبــدا مــن الــصعب فعــلا إعــلان أن القــانون  . وكانــت هــذه الــصياغة فظــة إلى حــد مــا  - ٤١

. وهـذا مـا وقفنـا عليـه في معـرض تنـاول حـق الطــرد       . ئا مـا بـصورة مطلقـة   الـدولي ينـاهض شـي   
غـير أنـه في هـذه الحقبـة،     . ويصدق هذا القول أيضا علـى حظـر الطـرد، بمـا فيـه طـرد المـواطنين          

 همكــان مبــدأ عــدم جــواز طــرد الدولــة لرعاياهــا يــشمل فئــات معينــة مــن الأفــراد ســواء وصــفت
 الـواردة في    ٢ذا فإنـه بمقتـضى المـادة        ك ـوه.  أم لا  تشريعات بعض الدول صراحة بـأنهم أجانـب       

 مـن   ٩ والتي تستنـسخ صـيغة المـادة         - ١٨٩٧فبراير  / شباط ١٢نهاية القانون البلجيكي المؤرخ     
 - مـن القـانون المـدني الفرنـسي          ٩القانون المدني البلجيكي الـتي صـيغت بـنفس عبـارات المـادة              

 :يجوز طرد لا
 ن في المملكة؛الأجنبي الذي رخص له بالسك - ١”  
ــدة أولاد       - ٢   ــدا أو ع ــها ول ــة وخلــف من ــن بلجيكي ــزوج م والأجــنبي المت

 مولودين في بلجيكا خلال إقامته في البلد؛
والأجنبي المتزوج من بلجيكية، والمقيم في بلجيكا منذ مـا يزيـد علـى               - ٣  

 خمس سنوات والذي لا يزال مقيما بها باستمرار؛
__________ 

 .Annuaire de l’Institut de droit international, vol. XII, 1892-1894, session de Genève, p. 219 :انظر )٥٢( 
 .١٨٨المرجع نفسه ، الصفحة  )٥٣( 
 .١٨٧ ، الصفحة المرجع نفسه )٥٤( 
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كـا، مـن أجـنبي والمقـيم فيهـا، عنـدما يكـون              الشخص المولود في بلجي    - ٤  
 مـــن القـــانون المـــدني لم ينـــصرم ٩ه في المـــادة يـــأجـــل الاختيـــار المنـــصوص عل

 .)٥٥(‘‘بعد
 علــى أن ١٨٩٣ديــسمبر / كــانون الأول٣٠كمــا يــنص قــانون لكــسمبرغ المــؤرخ      - ٤٢

ام أجـل   لا يجـوز طـرده قبـل انـصر        ’’الطفل الذي يوجد في وضع يتيح له إعلان اختيار الجنسية           
يجــوز طــرد الأجــنبي  لا’’  كمــا يــنص تــشريع هولنــدا في تلــك الحقبــة علــى أنــه .)٥٦(‘‘الاختيــار

 .)٥٧(‘‘لــه منــها عــدة أولاد مولــودين في المملكــةالــذي المقــيم في البلــد والمتــزوج مــن هولنديــة و
 والمتعلـق بطـرد الأجانـب مـن        ’’١٩٠٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ٧ويعلن القانون البرازيلي المـؤرخ      

لا يجوز طرد الأجـنبي، إذا كـان مقيمـا في إقلـيم الجمهوريـة         ’’، هو أيضا أنه     ‘‘الأراضي الوطنية 
مـن برازيليـة؛    متزوجـا ) أ: (منذ سنتين متتاليتين، أو منذ مدة أقل، إذا كـان بالإضـافة إلى ذلـك    

  مـن ذلـك القـانون تطبيقـا    ٣ وقـد طبقـت أحكـام المـادة          .)٥٨(‘‘أو أرملا أبا لولد برازيلـي     ) ب(
ينـاير  / كـانون الثـاني    ٣٠عن المحكمـة العليـا الاتحاديـة بتـاريخ           صريحا في حكمين، صدر أحدهما    

 وفي .)٥٩(١٩٠٧فبرايــر / شــباط١١، والثــاني عــن محكمــة الاســتئناف الاتحاديــة بتــاريخ  ١٩٠٧
، لا يكــــون عرضــــة ١٩٠٣أبريــــل / نيــــسان١٥ مــــن قــــانون ٦فترويــــلا، وبمقتــــضى المــــادة 

، بـل إنهـم يفقـدون صـفة الأجـنبي      ‘‘نيالأجانـب العـابر  ب’’إسـوة   ،  ‘‘الأجانـب المقيمـون   ’’للطرد
ــا   ــى مخــاطر      ’’ويخــضعون تلقائي ــتي يمكــن أن تترتــب عل ــات ال ــاء والالتزام للمــسؤوليات والأعب

 ومـن بـين الأمثلـة الأحـدث عهـدا، التـشريع الإيطـالي الحـالي                 .)٦٠(‘‘السياسة بالنسبة للمواطنين  
يجوز طردهم من الأراضي الوطنية، والذين يتمتعـون في         الذي يصنف في فئة الأجانب الذين لا        

القاصرين عدا بعض الاسـتثناءات، والنـساء       : هذا الصدد بمركز مماثل لمركز المواطنين الإيطاليين      
الحوامل، والأشخاص المـضطهدين، واللاجـئين وملتمـسي اللجـوء، والأجانـب الـذين يعيـشون                

__________ 
 .l’Annuaire de législations étrangères, t. 27, 1898, p. 514: انظر نص هذا القانون في )٥٥( 
 Ruppert, Code péna et, Code d’instruction criminelle suivis des lois: انظــر نــص هــذا القــانون في  )٥٦( 

spéciales et règlements particuliers en matière repressives en vigueur dans le Grand-Duché du 

Luxembourg, Luxembourg, Buck, 1900, p. 467. 
 Jitta, « Le droit d’expulsion des étrangers dans la législation des Pays-Bas », Journal du droit: انظـر  )٥٧( 

international privé, 1902, p. 69. 
 la Revue duوفي .  le Journal du droit international privé, 1907, p. 1217 et sر نـص هـذا القـانون في    انظ ـ )٥٨( 

droit international privé, 1908, pp. 855 et s. 
 .Revue de droit international privé, 1908, p. 822 et sورد هذان الحكمان في  )٥٩( 
 .l’Annuaire de législations étrangères, t. 1903, 739, et s: انظر نص هذا القانون في )٦٠( 
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 ومــن خــلال هــذه التــشريعات، .)٦١( الإقامــة رخــصةيمــع أبــويهم حــتى المرتبــة الرابعــة، وحــامل
كتـساب  لا المـؤهلين الأجانـب  ’’يمكن الخلوص إلى استنتاج مفاده أن ثمة دولا تجيز تحديدا طرد          

ــوين         ــد مــن أب ــودون في البل ــصفة خاصــة، الأجانــب المول ــانون، أي ب ــواطن بفــضل الق صــفة الم
 .)٦٢(‘‘أجنبيين، والذين يتكرم القانون عليهم بالتجنيس

تعين بالتالي فهم مبدأ عدم جواز طرد المـواطنين علـى أنـه يـشمل علـى نطـاق واسـع                وي - ٤٣
، أي رعايـا  )A/CN.4/573 (رعايا الدولة بالصيغة التي عرفهم بها المقرر الخاص في تقريـره الثـاني           

المتمــتعين ‘‘ الأجانــب’’الدولــة باعتبــارهم الأشــخاص الحــاملين لجنــسية دولــة وكــذلك بعــض   
.  أو بمقتـضى روابطهـم معهـا       المـستقبلة  رعايا الدولة بمقتضى تـشريع الدولـة         بمركز مشابه لمركز  

ــة حقــوق الإنــسان عــن رأي مماثــل في     وفي .)٦٣(قــضية ســتيوارت ضــد كنــدا وقــد أعربــت لجن
 :معرض تحليله لهذه القضية، كتب السيد غاجا ما يلي

 لا يجـوز ’ مـن عهـد الأمـم المتحـدة تـنص علـى أنـه        ١٢ من المـادة  ٤فالفقرة  ’’ 
، ســتيوارت ضــد كنــدا قــضيةوفي . ‘حرمــان أحــد تعــسفا مــن حــق الــدخول إلى بلــده 

ذهبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى القول، فيمـا يتعلـق بمـواطن بريطـاني طـرد مـن                 
 على مقدم البلاغ، فـإن الدولـة الطـرف      ١٢ من المادة    ٤إذا طبقت الفقرة    ’ كندا، إنه   

 الـتي  ١٣ علـى ضـوء المـادة    ١٢ من المـادة  ٤فقرة ومن قراءة ال . ‘لن يسمح لها بترحيله   
، ذهبـت اللجنـة إلى      ‘المقيمين بصفة قانونية في الدولة الطـرف      ’تشير إلى طرد الأجانب     

مفهوم يـسري علـى الأفـراد المـواطنين وعلـى بعـض الفئـات مـن                 ‘بلده’ القول إن عبارة  
‘ أجانــب’وا أيــضا الأفــراد الــذين، وإن لم يكونــوا مــواطنين بــالمعنى الرسمــي، فــإنهم ليــس

الـروابط الخاصـة ببلـد معـين أو بالمطالبـات      ’وسـيتوقف ذلـك علـى    . ‘١٣بمفهوم المادة   
 .‘المتعلقة به

ــة إلى     ــانون     ’وأشــارت اللجن ــهاكا للق ــسيتهم انت ــن جن ــد جــردوا م ــواطني بل م
الــدولي وإلى أفــراد أدمــج بلــد جنــسيتهم أو حــول إلى كيــان وطــني آخــر حرمــوا مــن     

ســيما  فئــات أخــرى مــن المقــيمين لأمــد طويــل، ولا ’ اللجنــة كمــا ذكــرت. ‘جنــسيته
الأشخاص العديمي الجنسية الـذين يحرمـون تعـسفا مـن الحـق في اكتـساب جنـسية بلـد                    

وعلى العكس من ذلك، استبعد المهاجرون الأجانب باستثناء واحـد محتمـل            . ‘إقامتهم
__________ 

 .٣٣٩ أعلاه، ١٨، الحاشية Bruno Nascimbene (dir. publ.) في ,« Paolo Bonetti, « Italy: انظر )٦١( 
 .٤٩، الصفحة  أعلاه٥اشية ، الحA. Martiniأنظر  )٦٢( 
المجلـد الثـاني،    ) A/52/40(،  ٤٠م  الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والخمـسين، الملحـق رق ـ              انظر   )٦٣( 

 .٥ - ١٢ إلى ٣ - ١٢المرفق السادس، زاي، الفقرات 
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 معقولــة في إذا كــان بلــد الهجــرة يــضع عقبــات غــير: لا يــسري علــى الحالــة المعروضــة
 .)٦٤(‘‘سبيل اكتساب المهاجرين الجدد للجنسية

 :غير أن الكاتب ارتأى أن هذه مسألة تثير الجدل، إذ أن مرد الصعوبة يعود إلى أن - ٤٤
 تفتــرض أن الــشخص يمكــن أن يعتــبر بلــدا واحــدا  ١٢ مــن المــادة ٤الفقــرة ’’  

 اللجنــة يحتمــل أنهــم  ه، في حــين أن المهــاجرين الأجانــب الــذين تــشير إلــيهم  فقــط بلــدَ
احتفظوا بجنسيتهم الأصلية وبالتـالي اسـتخدموا حقـي الـدخول وعـدم التعـرض للطـرد                 

 .)٦٥(‘‘دولة جنسيتهم ودولة الإقامة: تجاه دولتين مختلفتين
غير أن الحالات الوارد ذكرها في قرار اللجنة هي حالات دقيقة إلى حد مـا ولا تـدفع                   - ٤٥

نبي يمكنـه أن يـنجح في المطالبـة بالاسـتفادة مـن تفـسير اللجنـة                 إلى الاعتقاد بأن كل مهـاجر أج ـ      
 .‘‘بلده’’الواسع النطاق لمفهوم عبارة 

سـة أن بعـض فئـات الأفـراد الـذين      وأيا كان الأمر، فإنه من المسلم بـه في الفقـه والممار         - ٤٦
ع يعــدون مــواطنين للدولــة بــدقيق العبــارة لا يعــدون في الوقــت ذاتــه أجانــب بمفهــوم مــشرو لا

 المقترح في التقريـر الثـاني، ويمكـن لهـذا الـسبب ألا تـشملهم دائـرة الأشـخاص القـابلين              ١المادة  
وقـد يـسري علـى    ’’:  في هذا الـصدد مـا يلـي        القانون الدولي لأوبنهايم  وقد أورد شراح    . للطرد

، مما يؤثر على صـلاحياتها بموجـب قوانينـها في           ]الدولة [بعض الأجانب ما يسري على مواطني     
 Italian South Tyrol (الإرهــاب بــإقليم جنــوب تــيرول الإيطــالي قــضية وفي )٦٦(‘‘...همطــرد

Terrorism(   قــضت المحكمــة العليــا النمــساوية بــأن المــواطنين الإيطــاليين المولــودين في جنــوب ،
ــيرول لا يجــوز طــردهم مــن النمــسا    ــكت ــى وجــوب      وذل ــنص عل ــد ي ــانون لهــذا البل  بمقتــضى ق

 .)٦٧( في الأغراض الإداريةمعاملتهم معاملة المواطنين
. وكرست التشريعات المعاصرة لعدد من الدول مبدأ عدم جواز طرد الدولة لمواطنيهـا             - ٤٧

. كما كرسته أحكام بعض الاتفاقيات الدولية، ولاسيما الاتفاقيـات الإقليميـة لحقـوق الإنـسان           
 تــنص دون )٦٨(ان مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنــس٢٢ مــن المــادة ٥وهكــذا فــإن الفقــرة 

لا يجوز طرد أحد من أراضي الدولـة الـتي يحمـل جنـسيتها أو حرمانـه مـن       ”: لبس على ما يلي  
__________ 

 .٢٩٣ و ٢٩٢، الصفحتان  أعلاه٧اشية الح, G. Gajaنظر ا )٦٤( 
 .٢٩٣، الصفحة نفسهالمرجع  )٦٥( 
 Jennings, Robert and A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th ed., vol. I – Peace (Parts 2 to: انظـر  )٦٦( 

4), 1996, p.940.. 
 .Cour suprêm, 8 octobre 1968, International Law Reports, vol. 71 انظر،  )٦٧( 
 .Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1144, no 17955, p. 123 :انظر )٦٨( 
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 مـــن ٣ مـــن المـــادة ١وفي صـــيغة غنيـــة لكنـــها صـــريحة أيـــضا، تـــنص الفقـــرة . “حـــق دخولهـــا
 )٦٩( والحريــات الأساســيةحقــوق الإنــسانلحمايــة  مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة ٤البروتوكــول رقــم 

وبالقرينـة المعاكـسة    . ‘‘لا يجوز طرد أحد من أراضي الدولة التي هـو أحـد مواطنيهـا             ’’على أنه   
 مـن العهـد الـدولي    ١٢ مـن المـادة   ٤يمكن استنتاج حظر من هذا القبيـل أيـضا في المـادة الفقـرة            

 مـن الميثـاق الأفريقـي       ١٢ مـن المـادة      ٢ وكـذا في الفقـرة       )٧٠(الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية    
 .)٧١(ان والشعوبلحقوق الإنس

إن حق المواطن في أن يعيش في بلده يعد عموما عنصرا أساسيا في العلاقـة بـين الدولـة            - ٤٨
 وبالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا كان الأجنبي يطرد إلى الدولة الـتي هـو مـواطن مـن                  .)٧٢(ورعاياها

إن ’’:  ولذلك ذهـب الـبعض عـن حـق إلى القـول            )٧٣(مواطنيها، فإلى أي دولة سيطرد المواطن؟     
ــة          ــرى ملزمـ ــة أخـ ــد أي دولـ ــت لا توجـ ــا دامـ ــا مـ ــرد مواطنيهـ ــادة طـ ــستطيع عـ ــة لا تـ الدولـ

 .)٧٤(‘‘باستقبالهم
 يـستبعد إمكانيـة الحيـد        أن وبناء عليه، فـإن القـانون الـدولي يؤكـد أو يقـر المبـدأ، دون                - ٤٩
 .عنه

 الاستثناءات ‘٢’ 
 مـن   ١ا بهـا في الفقـرة       إن قاعدة عـدم جـواز طـرد الأجانـب، بالـصيغة الـتي نـص عليه ـ                 - ٥٠

قـوق الإنـسان، هـي قاعـدة        مايـة ح   مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لح       ٤ من البروتوكول رقـم      ٣المادة  
 )٧٥(ويتبين من استعراض مسوغات مـشروع البروتوكـول       .  تحتمل الاستثناء  اقطعية ولا يبدو أنه   

__________ 
 Human Rights: A Compilation of International Instruments, vol. II, Regional: انظـر نـص البروتوكـول في    )٦٩( 

Instruments, United Nations, ST/HR/1/Rev. 5 (Vol. II), p. 98. 
 المعنيـة  ١٢ مـن المـادة   ٤وتنص الفقرة . Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, no 4668, p. 171 :انظر )٧٠( 

 .“ول إلى بلدهلا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخ’’ : على ما يلي
 .Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1520, no 26363, p. 240 :انظر )٧١( 
 .١١٠، الصفحة  أعلاه٥١الحاشية ، K. Doehringأنظر  )٧٢( 
 الأساس المنطقـي لهـذا الحظـر ومـا يـرتبط            فإن’’): ٢٩٢، الصفحة    أعلاه ٧الحاشية  (وكما كتبه السيد غاجا      )٧٣( 

لدولة الوطنية بالسماح بدخول مواطنيها هو أولا تخويـل الأفـراد حقـا أساسـيا يتـيح لهـم تجنـب                     به من التزام ل   
عـلاوة علـى ذلـك، فـإن حظـر طـرد       . ‘‘Flying Dutchman‘‘ ’’ الهولندي الطـائر ’’مصير قائد السفينة الشبح 

 .‘‘الأجانب والالتزام بالسماح بدخولهم يتيح للدول غير دولة الجنسية فرصة تنفيذ الطرد
 Giorgio Gaja؛ وانظـر أيـضا   ٩٤٠ أعـلاه، الـصفحة   ٦٦ الحاشـية   ,Robert Y. Jenning and A Watts: انظـر  )٧٤( 

الحاشـية  (‘‘ .ولعله يمكن القول فعلا إن طرد المواطنين محظور بمقتضى القانون الـدولي       ’’ : الذي كتب ما يلي   
 ).٢٩٢، الصفحة  أعلاه٧

 .١٩٥٩نوفمبر /شرين الثاني ت١٧ المؤرخة ١٠٥٧انظر الوثيقة  )٧٥( 
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ن، في إطـار  أن الأمر يتعلق باختيار مقـصود لـدى محـرري هـذا الـنص الـذين ارتـأوا أن بالإمكـا             
مجلس أوروبا، أن يضفى على تحريم طرد الدولة لمواطنيها طابع مطلق كان مـن الـصعب فرضـه                  

 .)٧٦(في إطار الأمم المتحدة
غير أن هذا الطابع المطلق الذي يستفاد فيما يبدو من نص هذا الحكـم لا يطـابق تمامـا                    - ٥١

لتفسيري للجنة الخبراء الـتي حـررت       بل إنه يتبين من التقرير ا     . روح ما انصرفت إليه نية محرريه     
البروتوكول أن حق الفرد في الدخول إلى إقلـيم الدولـة الـتي يكـون هـو مـن مواطنيهـا لا يمكـن              

وعلـى سـبيل المثـال، يـشير التقريـر إلى           . تفسيره بأنـه يخـول لـه حقـا مطلقـا في البقـاء في الإقلـيم                
وط في اللجـوء إلى بلـده، بعـد أن     فرضية الجانح الذي لا يجوز له أن يدعي أن له حقا غير مشر            

 .)٧٧(ه الدولة التي هو أحد مواطنيها، وفر من سجن الدولة طالبة التسليمتسلم
در بالإشــارة أن مبــدأ عــدم جــواز طــرد الدولــة لمواطنيهــا قــد  يجــوبالإضــافة إلى ذلــك،  - ٥٢

سـتثناءات  سيما في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القـرن العـشرين، عـدة ا              شهد في الماضي، لا   
 .تعود في مجملها إلى بعض الأوضاع السياسية الخاصة التي كانت سائدة في بعض الدول

ــسا، بمقتــضى المــادتين    - ٥٣ ــانون  ٣ و ٢وهكــذا، ففــي فرن  ١٨٧٢مــارس / آذار١٤ مــن ق
والـذي يـنص علـى بعـض العقوبـات      ) ١٩٠١يوليـه  / تمـوز ١الذي ألغي لاحقا بموجب قـانون    (

ة الدولية للعمال، يمكن تطبيق إمكانيـة الطـرد علـى الفرنـسيين المـدانين           ضد المنتسبين إلى الجمعي   
يونيــه / حزيــران٢٢ ومــن نفــس المنظــور، يمنــع قــانون .)٧٨(بــسبب الانتــساب إلى تلــك الجمعيــة

دخول أراضي الجمهورية الفرنسية على أرباب الأسـر الـتي          ‘‘ قانون الأمراء ’’، المسمى   ١٨٨٦
__________ 

 ,Danièle Lochak, « Commentaire de l’article 3 du Protocole n° 4 » dans Louis-Edmond Pettiti: نظـر ا )٧٦( 

Emmanuel Decaux, Pierre-Henri Teitgen (dir. publ.), La Convention européenne des droits de l’homme. 

Commentaire article par article, 2e éd., Paris, Economica, 1999, p. 1054. 
 في عــدد مــن ٤ مــن البروتوكــول رقــم  ٣ مــن المــادة ١ولقــد ادعــي حــدوث انتــهاك للفقــرة  . المرجــع نفــسه )٧٧( 

انظـر بـصفة خاصـة الطلـب     . الطلبات المقدمة إلى اللجنة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، لكـن لم يقبـل أي منـها                 
سا وطـرد مؤقتـا إلى جمهوريـة    م ـن بـأربع سـنوات حبـسا في الن     ي ـ من مواطن ألمـاني أد     المقدم ضد ألمانيا والنمسا   

ألمانيا الاتحادية في إطار إجراء جنـائي وادعـى أن عودتـه إلى النمـسا لقـضاء العقوبـة المحكـوم عليـه بهـا مخـالف                           
الحاملـة  ؛ وطلـب مـواطن تركـي وزوجتـه     )Req. N° 6189/73, RD vol. 46, p. 214 (٣ مـن المـادة   ١للفقـرة  

 بمنـع الـزوج نهائيـا مـن الـدخول إلى            الحكـم  ضد فرنسا، حيـث ادعيـا أن الطـرد بعـد             المقدمللجنسية الفرنسية   
الأراضي الفرنسية  لمخالفته للتشريع المتعلق بالمخدرات يتسبب مباشرة في طـرد زوجتـه الفرنـسية مـن بلـدها                    

)Req N° 11939/86,  Kilicarlsan c. France, Décision du 13 octobre 1987(      ؛ وطلـب فـرد كـان مطلوبـا مـن
الشرطة الفرنسية بسبب قضية قتل، وكان يحمـل الجنـسية الفرنـسية والجنـسية الإسـرائيلية، ولجـأ إلى إسـرائيل                 

 ,Req. n° 13287/87, Nakache c. France (٣ مـن المـادة   ١حيث كان يعتقد أن تسليمه لفرنسا مخالف للفقرة 

Décision du 15 octobre 1987.( 
 .٣٨، الصفحة  أعلاه٥الحاشية ، A. Martiniنظر ا )٧٨( 
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ــهم الم    ــى ورثت ــسا وكــذا عل ــع دخــول الأراضــي     حكمــت فرن ــة بمن ــسمح للحكوم باشــرين، وي
ورغـم  . الفرنسية على الأفراد الآخرين لهذه الأسـر، بموجـب مرسـوم يعتمـد في مجلـس للـوزراء                 

أن هذا القانون لا يستهدف إلا فئة محددة ومحصورة من الفرنسيين، فإنه يصح القول مع ذلـك                
 عـلاوة علـى     .)٧٩( مـن فرنـسا    يطـردون كانوا  أن الفرنسيين الذين كانوا يندرجون في هذه الفئة         

 كـانوا يطـردون    كمـا    .)٨٠(‘‘مـن بلـدان الحمايـة والمـسيحية       ’’ طرد الفرنـسيين     يجوزذلك، كان   
بـذلك غـير نافـذة، إذ سـحب مرسـوما           من المستعمرات، إلى أن أصبحت الأوامر الـتي تـرخص           

 حكـام   ، من ١٨٨٠فبراير  / شباط ٢٨سيما مرسوم     ولا ١٨٧٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥و   ٧
 .)٨١(المستعمرات الحق الذي كان تخوله لهم المراسيم في هذا الشأن

 الــتي كانــت تحــدث في الماضــي،  المــواطنينوتنــدر للغايــة في وقتنــا الحاضــر أمثلــة طــرد    - ٥٤
أن صـيغة    غـير .)٨٢(ق بالنفيلوكانت تتعلق عموما بالأسر المالكة المخلوعة وحالات أخرى تتع      

لميثاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان والـشعوب الـتي يبـدو أنهـا تقـصد          من ا  ١٢ من المادة    ٢الفقرة  
ين على السواء، تدفع إلى الاعتقاد بأن هـؤلاء يمكـن في حـالات معينـة رفـض                  نالأجانب والمواط 

. وبالتـالي يمكـن طـردهم عنـد الاقتـضاء         ) عدم الـسماح بالـدخول    (دخولهم أو عودتهم إلى البلد      
ادرة أي بلــد بمــا في ذلــك بلــده  شــخص الحــق في مغــلكــل ’: يلــي وتــنص هــذه المــادة علــى مــا 

__________ 
 .٤٠المرجع نفسه ، الصفحة  )٧٩( 
في جميع الحالات المتعلقـة  ’’:  تنص على ما يلي  ١٧٧٨يونيه  / من أمر حزيران   ٨٢كانت المادة   . المرجع نفسه  )٨٠( 

إلى فرنسا، عن طريق سـفن الأمـة،        يجوز لقناصلتنا أن يلقوا القبض ويطردوا       ... بالسياسة وأمن تجارة رعايانا   
 حـق  ١٨٣٦مـايو  / أيـار ٢٨وقـد أكـد قـانون    . ‘‘كل فرنسي يخل بالمصلحة العامـة بـسوء تـصرفه أو سـلوكه            

وهكــذا طــرد الفرنــسيون مــن تركيــا ومــصر وبلغاريــا بمقتــضى معاهــدات الامتيــازات الأجنبيــة،  . الطــرد هــذا
، وكـذا مـن     ١٨٥٢يوليـه   / تمـوز  ٨تـضى قـانون     وطردوا في نفس الظروف من الصين ودولـة إمـام مـسقط بمق            

رمـت بـين المغـرب والـدول الغربيةــ،؛ المرجـع            بكما طـردوا مـن المغـرب، بمقتـضى معاهـدات أ           . كوريا وسيام 
 ).٤٢-٤٠نفسه، الصفحات 

 .٤٢المرجع نفسه ، الصفحة  )٨١( 
 حقـوق   لحمايـة  يـة الأوروبيـة    للاتفاق ٤ من البروتوكـول رقـم       ٣ من المادة    ١ومما لاشك فيه أن محرري الفقرة        )٨٢( 

في ‘‘ طــرد’’بــدل (‘‘ نفــي’’الإنــسان كــانوا يستحــضرون في أذهــانهم هــذه الأمثلــة عنــدما اســتخدموا عبــارة 
لا يجــوز طــرد أحــد مــن الدولــة الــتي يكــون أحــد  ’’: المــشروع الأول لهــذا الحكــم الــذي كــان نــصه كالتــالي 

والواقع أن اللفظ المـستخدم غـير       . ‘‘ن مواطنا لها  ويجوز لكل شخص الدخول إلى  الدولة التي يكو        . مواطنيها
تــشمل  ‘‘ طــرد’’، أن كلمــة )A/CN.4/573 (قــد ســبق للمقــرر الخــاص أن أورد، في تقريــره الثــاني: ذي أهميــة

 إقليم دولة يوجد بها، وذلك بـصرف النظـر   مغادرةعلى نطاق واسع كل إجراء أو تصرف يكره أجنبيا على           
حقـوق الإنـسان أيـضا     مايـة   وبهذا المعـنى اسـتخدمت اللجنـة الأوروبيـة لح         . عن شرعية وضعه أو عدم شرعيته     

 Becker c. Danemark() Req. n° 7011/75, décision du 3 (قـضية بيكـر ضـد الـدانمرك    هـذه العبـارة في   

octobre 1975, DR, vol. 4, p. 215.( 
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ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليهـا القـانون             . أن له الحق في العودة إلى بلاده       كما
 .‘‘وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة أو الأخلاق العامة

اق قـد قـصدوا الأجانـب وحـدهم بهـذه      ومن الممكـن قطعـا أن يكـون محـررو هـذا الميث ـ            - ٥٥
فانعــدام الأعمــال التحــضيرية لهــذا الميثــاق، عــدا بعــض الوثــائق الجزئيــة، لا يــسمح          . القيــود

وأيــا كــان الأمــر، فــإن الفرضــية الــتي يجــوز فيهــا للدولــة، في . باســتخلاص نيــة المحــررين بوثــوق
فرضـية  ني، طـرد المـواطن   ظروف معينة ولأسباب تندرج في إطار السياسة العليا أو الأمـن الـوط     

مطروحة، حتى خارج الحالات المتواترة إلى حـد مـا والـتي تكـره فيهـا سـلطات دولـة بتـصرفها                      
ومـن  . بعض رعايا تلك الدولة علـى اللجـوء إلى المنفـى أو علـى أن يـصبحوا لاجـئين سياسـيين                    

رب الـسابق   الدلائل في هذا الصدد الطـرد التفاوضـي، نحـو نيجيريـا، لتـشارلز تـايلور، قائـد الح ـ                  
ومـن  . الذي أصبح رئيسا لليبريا، بعد أن اتهم بارتكاب العديد من الأعمـال الوحـشية في بلـده                
 المــستقبلةالمؤكــد أن رحيــل الــسيد تــايلور مــن ليبريــا قــد تم التفــاوض بــشأنه بينــه وبــين الدولــة  

فراديـا للـسلطات    وبعض الدول الغربية المهتمة تحديدا بالحالة في ليبريا، ولم يكن بالتالي قـرارا ان             
ويجدر بالإشارة أنه في الحالة الخاصـة بهـذا البلـد، كانـت أي حكومـة جديـدة سـتتخذ                    . الليبرية

والواقـع أن الـشرط     . لاسـتقباله طوعا قرارا بطرد المعني بالأمر شريطة أن يكون ثمة بلد مـستعد             
دولة لرعاياهـا   وبعبارة أخرى، فإن طرد     . الوحيد المبطل لطرد المواطن هو وجود دولة مستقبلة       
 .)٨٣(لا يمكن أن يتم إلا بموافقة صريحة للدولة المستقبلة

ــة : وتبقــى الإشــارة بطبيعــة الحــال إلى أن المطــرود يتمتــع بحــق العــودة إلى بلــده     - ٥٦ فالدول
ــزام    ــة الــتي   باســتقبالهالطــاردة يقــع عليهــا، في هــذا الــصدد، الت  في أي وقــت بطلــب مــن الدول

ــى حــق العــود   ولا يمكــن . باســتقبالهتفــضلت  ــة الطــاردة أن تعتــرض عل دون أن تجعــل ة للدول
 .مواطنها في وضع مماثل لوضع عديم الجنسية

 :واعتبارا للتفاصيل الواردة أعلاه، فإن من الملائم صوغ مشروع المادة التالي - ٥٧
 عدم جواز طرد الدولة لرعاياها: ٤مشروع المادة 

 .لا يجوز للدولة أن تطرد رعاياها - ١
 أنــه إذا اضــطرت إلى ذلــك، لأســباب اســتثنائية، فإنــه لا يجــوز لهــا أن  غــير - ٢

 .تفعل إلا بموافقة الدولة المستقبلة
 المطرود من بلده أن يعود إليه في أي وقت بناء علـى طلـب               للشخصيحق   - ٣

 .الدولة المستقبلة
__________ 

 )٨٣( A/CN.4/565 من نفس الوثيقة٥٨ في الحاشية المؤلفات المذكورة، والفقرات الواضحة من ٣٦،  الفقرة . 
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 مبدأ عدم جواز طرد لاجئ )ب( 
 )réfugié (‘‘لاجــئ’’ريا لمفهــوم حا قانونيــا ضــرويبــادئ ذي بــدء يبــدو أن ثمــة توضــ - ٥٨

ســيما لغــة الإدارة،  علــى غــرار اللغــة الــشائعة، ولاف. )asilé (‘‘ع بحــق اللجــوءتــمتم’’ومفهــوم 
 المرشـحين  ،شـينغن في الواقـع  تطبيـق اتفـاق    بـل حـتى اتفاقيـة      ،تصف بعض التـشريعات الوطنيـة     

 مــن اتفاقيــة ١المــادة  وعلــى ســبيل المثــال، تعــرف .)٨٤(‘‘ملتمــسو لجــوء’’لمركــز اللاجــئ بــأنهم 
طلب يقدمه أجنبي بغرض الاعتـراف لـه بـصفة لاجـئ            ’’شينغن طلب اللجوء بأنه     تطبيق اتفاق   

. ‘‘قتـضى هـذه الـصفة بحـق الإقامـة          والاسـتفادة بم    الخاصة بوضع اللاجـئين    وفقا لاتفاقية جنيف  
قليميـة حمايتـها   والواقع أن المرشح للجوء لا يسعى، من وراء طلبـه، إلا إلى أن تمنحـه الدولـة الإ     
 .بالسماح له بالإقامة فوق أراضيها، الأمر الذي لا يختلف عن اللجوء الإقليمي

ومع ذلك فإن مفهومي اللجوء واللجوء الإقليمي مـستقلان ومنفـصلان علـى الـصعيد                - ٥٩
تفاقيـة منظمـة الوحـدة      ا مـن    ٢، تظهـر هـذا الفـرق المـادة          ‘‘الالتجـاء ’’فتحـت عنـوان     . القانوني
فهـي تعلـن    . الـتي تحكـم المظـاهر الخاصـة بمـشكلات اللاجـئين في أفريقيـا               ١٩٦٩لعام   الأفريقية

ــة     ــدول الأعــضاء بمنظمــة الوحــدة الأفريقي ــزام ال ــا في اســتطاعتها في إطــار    ’’الت ــام بكــل م بالقي
التــشريعات الخاصــة بهــا، لإيــواء اللاجــئين وكفالــة إقامتــهم لمــن لا يــستطيعون لأســباب جديــة، 

 أن  )أ(: ويـنجم عـن هـذا الحكـم       . ‘‘الأصل، أو البلد الـذي يحملـون جنـسيته        العودة إلى بلدهم    
أن مركـز   و )ب(اللاجئين ليس مصيرهم كلهم أن يـصبحوا بالـضرورة متمـتعين بحـق اللجـوء؛                

المتمتعين بحق اللجوء يحدده التـشريع الـوطني لكـل دولـة، خلافـا لمركـز اللاجـئين الـذي ينظمـه                      
ن صــفة اللاجــئ ناشــئة عــن القــانون الــدولي، في حــين أن فــإوبعبــارة أخــرى، . القــانون الــدولي

 القواعـد   سـتدرس  وبناء على ما سـبق،       .)٨٥(اللجوء الإقليمي يندرج في القانون الداخلي وحده      
سيما وأنـه لا يوجـد       ، لا على حدة  هاتين الفئتين من الأشخاص       كل فئة من   السارية على طرد  

 .ين بحق اللجوء في القانون الدوليفيما يبدو مبدأ ينص على عدم جواز طرد المتمتع
، قبل دراسـة الاسـتثناءات      مبدئهأما عدم جواز طرد اللاجئ، فسنسعى أولا إلى تحديد           - ٦٠

 .التي تجيزها القواعد والممارسة الدولية

__________ 
 Catherine Teitgen-Colly, « Le droit d’asile : la fin des illusions », L’Actualité juridique – Droit: انظـر  )٨٤( 

administratif, 20 février 1994, p. 99. 
قبــة الهجــرة وشــروط دخــول   والقــوانين المتعلقــة بمرا١٩٤٦ فرنــسا مــثلا، يــنظم اللجــوء الإقليمــي دســتور  في )٨٥( 

 Journal officiel؛ انظر ١٩٩٣أغسطس / آب٢٤سيما قانون  الأجانب إلى فرنسا واستقبالهم وإقامتهم، ولا

de la République française١٢١٩٦، الصفحة ١٩٩٣أغسطس /، آب. 
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 المبدأ ‘ ١’ 
 مـن  ٧١ إلى ٥٧الفقـرات   (وكما ورد عرضـه في التقريـر الثـاني بـشأن طـرد الأجانـب         - ٦١

 تعريـف ضـيق   ١٩٥١، فإن التعريف الذي جاءت به اتفاقية جنيف لعـام      A/CN.4/573)الوثيقة  
من شـأنه أن يـستبعد فئـات متعـددة مـن الأشـخاص يعتـبرهم القـانون الـدولي الإقليمـي والفقـه                        

ــة المعاصــرين في حكــم اللاجــئين    ــة  . والممارس ــف اتفاقي ــ١٩٥١وإزاء تعري ــأن ت وصــفتي ال  ب
ــشوبها نزعــة التمركــز حــول ال ــ نــشأته’’ ــةا ت ــة  ا لأن غرضــه)٨٦(‘‘ذات الأوروبي  كــان هــو حماي

 ا بأنهــتاللاجــئين الــسياسيين الــذين كــانوا يخــشون الملاحقــة في بلــدانهم الأصــلية، كمــا وصــف   
 إلا لفــرادى الأشــخاص، ا لأن مركــز اللاجــئ لم يكــن يمــنح في نطاقهــافي جوهرهــ‘‘ ةفردانيــ’’

قـد أتاحـت النـصوص الإقليميـة         ول .)٨٧(ريف أوسع نطاقا لمفهـوم اللاجـئ      ااقترح عدة كتاب تع   
ــة     ــصور اتفاقي ــب ق ــدفقات اللاجــئين   ١٩٦٦ وبروتوكــول ١٩٥١معالجــة جوان ــصدي لت  والت

 .الجماعية التي حدثت في الستينات والسبعينات في أفريقيا وأمريكا الوسطى بصفة خاصة

__________ 
 Oriol Casanovas, « La protection internationale des réfugiés et des personnes déplacées dans les: انظـر  )٨٦( 

conflits armés », Recueil des cours de l’Académie de droit international, t. 306, 2003, p. 35. 
ذهب الـبعض إلى القـول بـضرورة أن يـشمل التعريـف الأشـخاص الـذين قـاموا بأعمـال مقاومـة ضـد أنظمـة                            )٨٧( 

 ,A. Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law: انظـر (قمعيـة لا تـسمح بالحريـات العامـة     

vol.  I, Leyde, A. X. Sijithoff, 1966, p. 220-225(    الأشـخاص  ى؛ أو علـى نطـاق أوسـع، ضـرورة أن يحم ـ 
 T. Alexander: انظـر (الذين يفرون من بلـدان تنتـهك بـصورة منهجيـة حقـوق الإنـسان المعتـرف بهـا عمومـا          

Aleinikoff, « The meaning of ‘persecution’ in United States asylum law », International Journal of 

Refugee Law, vol.  3 ,1991 ,p. 12-13 ؛ و J.C. Hathway, The Law of Refugee Status, Toronto, 

Butterworth, 1991, pp. 106-112 .(      الات الـتي  ويذهب أحـد التفـسيرات الأوسـع نطاقـا إلى القـول إنـه في الح ـ
 قرينـة يهرب فيها عدة لاجئين من نزاعات داخلية أو قلاقـل أهليـة، لا يلـزم اشـتراط إثبـات الاضـطهاد، وأن          

 D. J. Steinbock, « The refugee: انظـر ( علـى طـالبي مركـز اللاجـئ     ١٩٥١الاضطهاد كافية لسريان اتفاقية 

definition as law : Issues of interpretation », in Refugee Rights and Realities, Evolving International 

Concepts and Regime, F. Nicholson et P. Twomey (dir. publ.), Cambridge, Cambridge University Press, 

1998, pp. 34-35.( 
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عض فـب : ويتوقف على الدول أمر تمتيع أو عدم تمتيع أفراد أسرة اللاجئ بمركز اللاجئ             - ٦٢
 وأيا كان الأمـر،     .)٨٩( في حين أن البعض الآخر يضيق نطاق المستفيدين        ،)٨٨(التشريعات سخية 

هـا أنـه    عنـصر في فإنه بمجرد اكتساب الشخص لمركز اللاجئ، تتمتع أسرته بحماية قانونيـة أهـم          
 .لا يجوز طردها إلا لأسباب معينة ومحدودة

صيغة السلب مما خفـف مـن مدلولـه         غير أن مبدأ عدم جواز طرد اللاجئين نص عليه ب          - ٦٣
 ١٩٥١ من اتفاقية جنيف لعـام       ٣٢ من المادة    ١وهكذا فالفقرة   . بإسقاط كل طابع مطلق عنه    

 :الخاصة بوضع اللاجئين تنص على ما يلي
ــا موجـ ــ  ’’   ــدة لاجئـ ــة المتعاقـ ــرد الدولـ ــة   لا تطـ ــصورة نظاميـ ــا بـ ودا في إقليمهـ

 .‘‘امالنظام الع لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو إلا
ــدأ عــدم جــواز ط ــ      - ٦٤ ــإن مب ــبين مــن هــذا الحكــم، ف ــه،  وكمــا يت رد اللاجــئين يمكــن إثبات
ة هــذا الحكــم، يتــبين أن صــيغة  والواقــع أنــه عنــد العــودة إلى بني ــ . طريــق الاســتنباط عــن لكــن

وبعبـارة  . يفيـد بأنـه لا يجـوز طـرد اللاجـئ     الـذي   للمبدأ صارماتضيف قيدا  ‘‘ ...إلا  .... لا’’
وز مبدئيا اتخاذ تدابير طرد في حق اللاجئين؛ بل إنه في أقـصى الأحـوال، لا يجـوز                  أخرى، لا يج  

__________ 
تعلق بمركز   الم ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٧ المؤرخ   ٢٠٠٥/٠٠٦ من القانون رقم     ٥في الكاميرون مثلا،تنص المادة      )٨٨( 

 :اللاجئين على ما يلي
يرافقونـه أو يلتحقـون     :  أعـلاه ممـن    ٤ و ٣ و ٢إن أفراد أسرة الشخص الذي يعتبر لاجئا بمفهوم المـواد            )١(’’

به يعتبرون هم أيضا لاجـئين، مـا لم يكونـوا مـن جنـسية غـير جنـسية اللاجـئ ويتمتعـون بحمايـة البلـد                           
 .الذين هم من رعاياه

سرة بـسبب طـلاق أو انفـصال أو وفـاة، بعـد الاعتـراف لربهـا بـصفة اللاجـئ، يظـل                       إذا شتت شمل الأ     )٢(
 أعلاه يتمتعون بهذا المركز، رهنا بأحكـام        ١أفراد الأسرة الذين منح لهم مركز اللاجئ بمقتضى الفقرة          

 .٤المادة 
 الـزوج  أعلاه، يقـصد بـأفراد أسـرة الـشخص الـذي يعتـبر لاجئـا              ) ٢(و) ١(لأغراض أحكام الفقرتين       )٣(

 .ن الذين يعولهمووالأطفال القاصرون وأفراد الأسرة الآخر
 مـن هـذا القـانون لا يـؤثر تلقائيـا علـى أفـراد الأسـرة                  ٤ و ٣وكل قرار يتخـذ تطبيقـا لأحكـام المـادتين             )٤(

 .‘‘أعلاه) ٣(الآخرين الوارد تعريفهم في الفقرة 
ة لصفة لاجئ أو طرده لا يـستتبع تلقائيـا فقـد            وتعني الفقرة الأخيرة على وجه التحديد أن فقدان رب الأسر         

 . أو طردهم الصفةأفراد أسرته لتلك
 نطاق الاستفادة مـن بطاقـة الإقامـة ليـشمل     ١٩٨٩أغسطس  / آب ٢وهكذا، ففي فرنسا، بينما يوسع قانون        )٨٩( 

 المتعلــق ١٩٩٣ أغــسطس/ آب٢٤ قــانون يتــسم، )زوج اللاجــئ وأطفالــه القاصــرون(أفــراد أســرة اللاجــئ، 
راقبة الهجرة وشروط دخول الأجانب إلى فرنسا واستقبالهم وإقامتهم والتعديلات اللاحقـة بتراجـع في هـذا                 بم

 ١٥ مـن المـادة      ١الفقـرة   (الصدد إذ تطبق على أسرة اللاجئ شرط الإقامة القانونية المطلوب من كـل أجـنبي                
 ).١٩٩٣أغسطس / آب٢٤من قانون 
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ــا لــــسببين لا يــــشترط اجتماأن تتخــــذ في حقهــــم تلــــك التــــدابير إلا  الأمــــن الــــوطني : عهمــ
 .العام والنظام
الإعــادة ’’ بــدورها مفهــوم  ١٩٦٩وتــدرج اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأفريقيــة لعــام       - ٦٥

ــوطن  ــة إلى ال ــام     ‘ ‘الطوعي ــا لع ــة فيين ــه في اتفاقي  وبروتوكــول ١٩٥١وهــو مفهــوم لا وجــود ل
 مــن اتفاقيــة ٥ولــو أريــد الاقتــصار علــى الفكــرة الــواردة في أحكــام المــادة .  المتعلــق بهــا١٩٦٧

منظمة الوحـدة الأفريقيـة، لأمكـن  الخلـوص إلى وجـود مبـدأ مطلـق يقـضي بعـدم جـواز طـرد                         
 ٥وتـنص المـادة     . بـه مفهـوم الطـرد في التقريـر الثـاني           بالمفهوم الواسع الـذي عـرف        -اللاجئين  

 :المقصودة في فقرتها الأولى على ما يلي
يجب أساسا احترام الـصفة الإراديـة لإعـادة أي شـخص إلى وطنـه في جميـع                  ’’  

 .‘‘الحالات ولا يجوز إعادته على غير إرادته
عـلان كارتاخينـا     علـى غـرار إ     - ١٩٦٩غير أن اتفاقية منظمة الوحـدة الأفريقيـة لعـام            

 لا يتعين اعتبارها صكا تكميليا لاتفاقيـة جنيـف لعـام            - الوسطى بالنسبة لأمريكا    ١٩٨٤لعام  
‘‘ الإعــــادة إلى الــــوطن’’ و ’’الطــــرد ’’ فحــــسب، بــــل ينبغــــي أيــــضا ملاحظــــة أن  ١٩٥١

 .مفهومان مختلفان يخضعان لإجراءات مختلفة تحركها أسباب غير متطابقة هما
 تطرح أيضا مبـدأ عـدم جـواز الطـرد، لكـن في              ١٩٥١ من اتفاقية    ٣٣دة  ويبدو أن الما   - ٦٦

صيغة تخفيف ناجمة، من جهة، عـن كونهـا تتنـاول حالـة بعينـها تقـوم فيهـا مخـاطر المـس بـبعض                         
. الحقوق الأساسية للاجئ، ومن جهة أخـرى، عـن كـون الطـرد قـد يـتم لـبعض العلـل المحـددة                      

ــواردة تحــت عنــوان  قــوالوا حظــر الطــرد أو الإعــادة  ’’ خــادع شــيئا مــا هــو  ع أن هــذه المــادة ال
 :، تنص على ما يلي‘‘القسرية

لا يجــوز لأي دولــة متعاقــدة أن تطــرد لاجئــا أو أن تعيــده قــسرا بــأي  - ١”  
صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهـددتين فيهـا بـسبب       

 .عية معينة أو بسبب آرائه السياسيةعرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتما
علــى أنــه لا يــسمح بالاحتجــاج بهــذا الحــق لأي لاجــئ تتــوفر دواع    - ٢  

ق بمعقولة لاعتباره خطرا على أمن البلد الـذي يوجـد فيـه أو لاعتبـاره يمثـل، نظـرا لـس                    
صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرمـا اسـتثنائي الخطـورة، خطـرا علـى مجتمـع ذلـك                   

 .‘‘البلد
، ٣٣ بالمـادة    ٣٢ الاعتقـاد للوهلـة الأولى، مـن خـلال  مقارنـة المـادة                إلىوثمة ما يـدفع      - ٦٧

 تــنص علــى ٣٣ تــنص علــى قاعــدة جــواز في حــين أن المــادة ٣٢وبخاصــة عنواناهمــا، أن المــادة 
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فـالملاحظ أن الحكمـين يتـضمنان تحريمـا     . غـير أن الأمـر لـيس كـذلك في الحقيقـة     . قاعـدة تحـريم  
 لتوسـع نطـاق أســباب طـرد اللاجــئين    ٣٣ مـن المــادة  ٢وتــأتي الفقـرة  . احـد وترخيـصا في آن و 
وهكذا، فإنه إذا كانت هذه الفقـرة الأخـيرة لا تـنص علـى     . ٣٢ من المادة    ١الواردة في الفقرة    

 الــتي تــستخدم صــيغة ٣٣ مــن المــادة ٢، فــإن الفقــرة ‘‘الأمــن الــوطني أو النظــام العــام ’’سبـــبي
صـدور حكـم نهـائي عليـه لارتكابـه جرمـا اسـتثنائي              ’’ يف لهـا    ، تـض  ‘‘خطر علـى أمـن البلـد      ’’

وكمــا يمكــن ملاحظتــه، فــإن هــذا الــسبب . ‘‘خطــرا علــى مجتمــع ذلــك البلــد] يمثــل[الخطــورة 
ومـن جهـة    . المقـصود ‘‘ الخطـر ’’عـرف طبيعـة وجـسامة       الأخير غامض للغاية من حيث أنه لا تُ       
؟ ومجمـل القـول إنـه يعـزز كـثيرا           ‘‘عـام أسـباب النظـام ال    ’’أخرى، بماذا يختلف هذا السبب عـن        

الــسلطة التقديريــة للدولــة الطــاردة في حالــة طــرد لاجــئ، ومــن ثم يبطــل القيــود الــصارمة الــتي   
 مبـدأ عـدم   ٣٣ مـن المـادة   ١، تعـزز الفقـرة    ٢ وخلافا للفقـرة  . ٣٢ من المادة    ١تفرضها الفقرة   

ــؤدي إلى       ــتي ت ــان الظــروف ال ــه  طــرد ‘‘ حظــر’’جــواز الطــرد مــن خــلال بي اللاجــئ أو إعادت
 .٢ غير مطلق بسبب مقتضيات الفقرة  وهو حظر- القسرية

ويرى المقرر الخاص أن المبدأ بالتالي ليس هو جواز الطرد، بل هو عـدم جـواز الطـرد،                   - ٦٨
 .على اعتبار أن الطرد ليس إلا استثناء لا يكون ممكنا إلا لأسباب محددة للغاية

 لا بـالمفهوم الـدقيق      -اهن أن الدولة التي تـستقبل لاجـئين         وثمة اتجاه يرى في الوقت الر      - ٦٩
ــدانهم لأنهــا متــضررة      ــستقبل أشخاصــا يــضطرون إلى مغــادرة بل مــن نزاعــات  ’’للاجــئ، بــل ت

ــا       ــا أو جزئي ــام كلي ــام الع ــسلحة أو أحــداث تخــل بالنظ ــسيتهم    م ــد جن ــدهم الأصــلي، بل في بل
خولهم إلى إقليمها كما يـتعين عليهـا أن         يتعين عليها أن تسمح بد     - )٩٠(‘‘إقامتهم الاعتيادية  أو

 وتقـوم هـذه     .)٩١(‘‘عـادة القـسرية عنـد الحـدود       لإتتقيد بصرامة بالمبدأ الأساسي القاضي بعـدم ا       
الفكــرة علــى أســاس افتــراض مفــاده أن كــل عــضو في جماعــة مــن الأشــخاص الــذين فــروا مــن  

 لم يقـم الـدليل علـى خـلاف      بلدهم للأسباب المشار إليها أعلاه، يعتبر للوهلـة الأولى لاجئـا مـا            
التزامــا ذا طــابع ’’ومــن هــذا المنظــور، ذهــب بعــض الــرأي مــؤخرا إلى أن علــى الــدول   . ذلــك

__________ 
القانون : اللاجئين’’:  في إطار الأيام الدراسية بشأن     ١٩٩٤فبراير  / في شباط   انظر الإعلان المعتمد في اشبيلية     )٩٠( 

 .٨٢، الصفحة  أعلاه٨٦الحاشية ، Oriol Casanovas، والذي أورده ‘‘والتضامن
حماية ’’،  ١٩٨١،  )٣٢ -د (٢٢رقم  : استنتاجات اللجنة التنفيذية  : مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين     )٩١( 

، )٣١-د (١٩؛ والاستنتاج رقـم     )١(، الفقرة ثانيا ألف     ‘‘ حالات التدفق الواسع النطاق    ملتمسي اللجوء فى  
 K. Hailbronner, « Non-refoulement، وانظـر في خـلاف ذلـك،    ١،)ب(، الفقـرة  ‘‘الملاذ المؤقت’’، ١٩٨٠

and humanitarias refugees : customary international law or wishful legal thinking », Virginia Journal of 

International Law, vol. 26, 1985-1986, p. 857. 
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 وهـذا   .)٩٢(بعدم الإعادة القسرية لضحايا التراعـات المـسلحة أو أوضـاع العنـف المعمـم              ‘‘ عرفي
 هـذا القبيـل، فإنـه     فإذا كان ثمة التزام مـن     . ما يتجاوز فعلا إطار القواعد  التعاهدية ذات الصلة        

 أي أولئـك الـذين      - ‘‘اللاجـئين ’’ هذا النوع المعني من      يتضمن بحكم النتيجة التزاما بعدم طرد     
لم يكتسبوا بعد مركز اللاجئ والذين يحتمل أن يكونوا في إقليم الدولـة المـستقبلة بـصورة غـير                   

 . على الأقل قبل أن تنظر السلطات الوطنية المختصة في وضعهم-قانونية 
ــادة    - ٧٠ ــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين،   ٣١ويــستند هــذا الاتجــاه الفقهــي إلى الم  مــن الاتفاقي

 :، والتي تنص على ما يلي‘‘اللاجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ’’المعنونة 
ض عقوبــات جزائيــة، بــسبب دخــولهم تمتنــع الــدول المتعاقــدة عــن فــر - ١”  

 اللاجــئين الــذين يــدخلون إقليمهــا أو يوجــدون فيــه  جــودهم غــير القــانوني، علــى و أو
بــدون إذن، قــادمين مباشــرة مــن إقلــيم كانــت فيــه حيــاتهم أو حريتــهم مهــددة بــالمعنى  

، شريطة أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنـوا            ١المقصود في المادة    
 .‘‘على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانوني

أيـضا إلى الأعمـال الأخـيرة للجنـة العالميـة للـهجرة الدوليـة المنـشأة                 هذا الاتجاه    ستنديو - ٧١
ــاء علــى طلــب     ٢٠٠٣بر مديــس/في كــانون الأول ــادرة مــن الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بن  بمب

، ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣ المـؤرخ    ٥٨/٢٠٨الجمعية العامة التي قـررت، في قرارهـا         
سألة الهجـرة الدوليـة   لم ـ، ٢٠٠٦ في دورتها الحاديـة والـستين ، في     تكريس حوار رفيع المستوى،   

ــرم، في جهودهــا   . A/60/205)انظــر الوثيقــة  (والتنميــة ــة أن علــى الــدول أن تحت وأعلنــت اللجن
الرامية إلى القضاء على الهجرة غير القانونية، التزاماتها القائمة في إطار القانون الدولي والمتعلقـة               

 وفي هـذا    .)٩٣(ة اللاجـئين  ي ـجبة للمهاجرين، ومؤسـسة اللجـوء ومبـادئ حما        بحقوق الإنسان الوا  
الـتي   “Agenda for Protection”‘‘ خطـة للحمايـة  ’’الصدد، تستند اللجنة إلى المبـدأ الـوارد في   

وضعتها مفوضية الأمم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين وبمقتـضاه ينبغـي ألا تـؤدي مكافحـة الهجـرة               
وتـشجع اللجنـة جميـع الـدول علـى وضـع       .  تقويض مؤسسة اللجوءالسرية أو غير القانونية إلى   

 عإجـــراءات ســـريعة وعادلـــة وفعالـــة لتخويـــل مركـــز اللاجـــئ بطريقـــة تتـــيح الإبـــلاغ الـــسري  
 :وتوصي على الأخص بما يلي. للمرشحين لهذا المركز بمصير طلباتهم

__________ 
 ,Anne V. Eggli, Mass Refugee Influx and the Limits of Public International Law, La Haye: انظـر  )٩٢( 

Martinus Nijhoff, 2002, p. 165. 
 Les migrations dans un monde interconnecté: nouvelles perspectives d’action, Rapport de la: انظـر  )٩٣( 

Commission mondiale sur les migrations internationales, octobre 2005, chap. III, p. 44.   والتقريـر متـاح 
  .www.gcim.org: على العنوان التالي
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يـة  في حالات التدفق الواسع النطـاق، يـتعين علـى الـدول أن تفكـر في إمكان          ’’  
المنح الأولي لمركز اللاجئ للوافدين الجدد، وهي ممارسة اتبعت منذ سنوات وأسـفرت             

 .)٩٤(‘‘عن نتائج جيدة، في أفريقيا والبلدان النامية بمناطق أخرى
ويندرج عدم جـواز طـرد الأشـخاص المعنـيين خـلال فتـرة النظـر في حالتـهم في نطـاق                      - ٧٢
ويـرى تقريـر لوترباخـت وبيتلـهم        . ‘‘مايـة الاحتياطيـة   الح’’، التي تختلف عـن      ‘‘الحماية المؤقتة ’’

الحمايـة المؤقتـة    ’’الذي أعد في إطار المشاورات الشاملة التي عقدت تحت إشراف المفوضـية أن              
التي هي استجابة محددة ومؤقتة للحماية في حالات التدفق الواسع النطاق، والتي تـوفر الحمايـة                

يزها تمييزا واضحا عـن الأشـكال التكميليـة الأخـرى مـن             العاجلة من الإعادة القسرية، يتعين تمي     
 ويمنح لأشـخاص ينتمـون      .)٩٥(‘‘الحماية التي تمنح بعد البت في مركز المعني وتخول مركزا نهائيا          

الـتي تـنص عليهـا      ‘‘ الحماية الاحتياطيـة  ’’في حين أن    . إلى مجموعة محددة، بموجب قرار سياسي     
صفة خاصة، هـي مركـز منـصوص عليـه قانونـا ويمـنح       بعض تشريعات بلدان الاتحاد الأوروبي ب 

 .)٩٦(في حالات إفرادية
 علـى الأشـخاص المرشـحين للاسـتفادة مـن           ةوتطبق القوانين الوطنية هذه الحماية المؤقت      - ٧٣

وهكـذا، فإنـه خلافـا      . ولعل الممارسة الفرنسية في هذا الصدد جديرة بالاهتمام       . مركز اللاجئ 
 التي تحرم تماما على الأطـراف المتعاقـدة الإعـادة           ١٩٥١يوليه  /وز تم ٢٨لاتفاقية جنيف المؤرخة    

ــصور إلى ح ــ ’’القــسرية للاجــئ أو طــرده   ــأي صــورة مــن ال ــه   ب ــاليم الــتي تكــون حيات دود الأق
 تـشرين   ٢٧ي المؤرخ   سفإن الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور الفرن      ،  ‘‘حريته مهددتين فيها   أو

 النافـــذ ١٩٥٨أكتـــوبر / تـــشرين الأول٤ر وا دســـت، والـــتي يحيـــل إليهـــ١٩٤٦أكتـــوبر /الأول
أن الأجـنبي الـذي     ’’استنادا إلى المجلس الدسـتوري الفرنـسي،        ‘‘ بصفة عامة  تفيد ضمنا ’’حاليا،

 ويـستوحي  .)٩٧(‘‘ذا الحـق يـرخص لـه بالبقـاء مؤقتـا في الإقلـيم إلى أن يبـت في طلبـه               به ـيطالب  
، في حـالتين إفـراديتين، أن مـن    ت أقـر هذا الحل مـا كرسـته جمعيـة مجلـس الدولـة الفرنـسي الـتي             

__________ 
 .المرجع نفسه )٩٤( 
 ,Sir Elihu Lauterpacht et Daniel Bethlehem, « Formes complémentaires de protection », HCRNU :انظـر  )٩٥( 

Consultations mondiales sur la protection internationale, doc. EC/GC/01/18 du HCR du 4 septembre 

2001, par. 11 g.( 
 Vincent Chetail, « Le droit des ,: وانظر أيـضا .١٢٧ أعلاه، الصفحة ٨٦ ، الحاشية Oriol Casanovas انظر )٩٦( 

réfugiés à l’épreuve des droits de l’homme : le bilan de la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme sur l’interdiction du renvoi des étrangers menacés de torture et de traitements 

inhumains et dégradants », Revue belge de droit international, 2004, n° 1, p. 155-210. 
 .Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Journal officiel, 18 août 1993, p :انظـر  )٩٧( 

11722 et s. 
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المستــصوب أن يــسمح لملــتمس اللجــوء الــذي يطالــب بمركــز اللاجــئ بالبقــاء في الأراضــي          
الفرنــسية إلى أن يبــت في طلبــه المكتــب الفرنــسي لحمايــة اللاجــئين وعــديمي الجنــسية، أو عنــد   

 .)٩٨(الاقتضاء، لجنة طعون اللاجئين
 نفـس الأسـاس أمـام     - )٩٩(لـى حـد تعـبير أحـد الكتـاب          ع - ‘‘المبـدأ ’’ولا يكون لهـذا      - ٧٤

فبالنسبة لهذا المجلس الأخير يستند هذا المبدأ إلى ديباجـة          . مجلس الدولة وأمام المجلس الدستوري    
 مـن اتفاقيـة   ٣١ مـن المـادة   ٢الدستور في حين أنـه بالنـسبة لمجلـس الدولـة، يرتكـز علـى الفقـرة                

 المنـشئ للمكتـب الفرنـسي    ١٩٥٢يوليـه  / تموز٢٥ كما يرتكز على قانون      ١٩٥١جنيف لعام   
وأيــا كــان الأمــر، فــإن تكريــسه علــى مــستوى الاجتــهاد   . لحمايــة اللاجــئين وعــديمي الجنــسية 

في الحالــة الــتي ’’والواقــع أن مجلــس الدولــة، في قراراتــه، يــسلم بأنــه  . القــضائي مــشفوع بقيــود
تخـاذه في حـق أجـنبي دخـل     يتضح فيها أن غرض هذا الطلـب هـو إحبـاط إجـراء إبعـاد يحتمـل ا            

، فــإن الإدارة غــير ملزمــة بتــسليم  ‘‘فعــلا إلى الأراضــي الوطنيــة ويوجــد في وضــع غــير قــانوني  
 لملتمسي اللجـوء بالإقامـة في فرنـسا إلى أن يتخـذ المكتـب الفرنـسي لحمايـة                   حتسم الوثائق التي 

عــون اللاجــئين الطعــن، إلى أن تــصدر لجنــة ط  اللاجــئين وعــديمي الجنــسية قــراره أو ، في حالــة 
 .)١٠٠(حكمها

 الاستثناءات ‘ ٢’ 
. لا يجوز طرد أجنبي من إقليم الدولة المستقبلة إلا لأسباب تتعلق بالأمن والنظـام العـام              - ٧٥

الـدولي بمقتـضى المـادة       وكما سبقت الإشارة إليه، فإن هذه الاستثناءات المكرسة على المستوى         
 سـلم بهـا القـانون الـداخلي ومورسـت في             الخاصـة بوضـع اللاجـئين قـد        ١٩٥١ من اتفاقية    ٣١

 غـير أن ثمـة مـا يـدعو إلى    . وبالتـالي لا حاجـة إلى تنـاول إثبـات وجودهـا        . إطاره منذ عهد بعيد   
التساؤل عن المضمون الـدقيق لمفـاهيم الإخـلال بـالأمن وتهديـد النظـام العـام أو المـس بـه وعـن                    

 تقـدير الحـالات الـتي يمكـن أن توصـف            ومـا المـسألة بـالأمر اليـسير، إذا أن         . دلالة هذه المفـاهيم   
ولا غرو أن سلطة تقـدير هـذه   . بهذا النعت أو ذاك قد يتباين بتباين الدول والحقب والسياقات         

الإخـــلالات أو التهديـــدات تعـــود إلى كـــل دولـــة وأن النـــصوص الدوليـــة والقـــوانين الوطنيـــة   
 .تفهمهما على هذا المنوال

__________ 
 Conseil d’Etat, Assemblée, 13 décembre 1991, M. Nkodia et préfet de l’Hérault c. Dakoury, inانظـر،   )٩٨( 

Revue française de droit administratif, janvier-février 1992, pp. 90-103. 
 ,« Véronique Fabre-Alibert, « Réflexions sur le nouveau régime juridique des étrangers en France: انظـر  )٩٩( 

Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 1994, n° 2, p. 1184. 
 .المرجع نفسه )١٠٠(
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سيما في مفهوم الأمـن، ظـاهرة        النظام العام، ولا  درج في مفهومي الأمن و    تويمكن أن    - ٧٦
. الإرهـاب : تشهد زخما لم يسبق له مثيل في وقتنا الحاضر وتشكل مصدر قلق للدول ألا وهـي        

لكن ما يتسم به من عنف أعمى ذي ضربات عشوائية وآثار مدمرة يـضفي عليـه طابعـا فريـدا                    
المجتمع الدولي أيضا في معالجـة الأفعـال   وهذا هو النهج الذي اتبعه  . يبرر إفراد معالجة خاصة له    

 . جريمة عاديةلا تعدذه الظاهرة التي له لمكونةا
يتــيح اســتنتاج فكــرة جــواز طــرد   ) ٢٠٠١( ١٣٧٣  مجلــس الأمــنولعــل تحليــل قــرار  - ٧٧

مـن هـذا   ) د (٢ففـي الفقـرة   . اللاجئ بـسبب الأنـشطة الإرهابيـة أو الـتي لهـا علاقـة بالإرهـاب         
 :لس الأمن أن على جميع الدولمج‘‘ يقرر’’القرار، 
منع من يمولون أو يدبرون أو يـيـسرون أو يرتكبون الأعمـال الإرهابيـة مـن               ’’  

ــك         ــواطني تل ــآرب ضــد دول أخــرى أو ضــد م ــك الم ــذ تل اســتخدام أراضــيها في تنفي
 .‘‘الدول

 :إلى جميع الدول‘‘ يطلب’’) ز( و) و (٣وفي الفقرة 
بقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنيـة         اتخاذ التدابير المناسبة ط    )و(’’  

والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقـوق الإنـسان، قبـل مـنح مركـز اللاجـئ، بغيـة               
ضمان عـدم قيـام طـالبي اللجـوء بتخطـيط أعمـال إرهابيـة أو تيـسيرها أو الاشـتراك في                 

 ارتكابها؛
بيـة أو منظميهـا   الأعمـال الإرها كفالة عـدم إسـاءة اسـتعمال مـرتكبي          )ز(  

 .‘‘وفقا للقانون الدولي من يـيـسرها لمركز اللاجئ أو
وعلى ضوء هذه الأحكام، فـإن الأجـنبي اللاجـئ بحكـم الواقـع، أي ذلـك الـذي يفـر،              - ٧٨

، يجـوز طـرده      قانونـا  خوفا على حياته، من دولته الأصلية لكنه لم يكتسب بعـد مركـز اللاجـئ              
تج منـها مـن التـزام    نومـا يـست  . تـسهيل خطـة إرهابيـة     نشاط إرهـابي أو نـشاط يرمـي إل           ببسب

برفض توفير المـلاذ أو اللجـوء يـستنبط منـه حـق الطـرد عنـدما تجـد الدولـة المـستقبلة نفـسها في             
 ).٢٠٠١ (١٣٧٣مواجهة الحالات الوارد وصفها في الفقرات السالفة الذكر من القرار 

 مــن القــانون الــتتراني لعــام  ٢٢ وعلــى صــعيد الممارســة التــشريعية للــدول، فــإن المــادة   - ٧٩
 المتعلــق بمنــع الإرهــاب تقــدم مثــالا للــنص الــذي يهــدف إلى منــع اســتخدام إقلــيم البلــد ٢٠٠٢
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 ويمكـن اسـتخدامه، عنـد الاقتـضاء،       ؛)١٠١(ملاذا تنطلق منه هجمـات موجهـة ضـد دول أخـرى           
 .أساسا قانونيا لطرد الأجانب، بمن فيهم اللاجئون

دراجه باعتبـاره معيـارا مـن معـايير الاسـتثناء الـوارد علـى مبـدأ                 ولعل إفراد الإرهاب وإ    - ٨٠
ي لقاعــدة عرفيــة مــستقرة أكثــر  عــدم جــواز طــرد اللاجــئين ينــدرج في نطــاق التطــوير التــدريج  

ويجـدر بالإشـارة أن اعتمـاد معيـار مـن هـذا القبيـل لا يفتقـر إلى                   . يندرج في نطـاق تدوينـها      مما
فارتكـاز هـذا المعيـار    . يـة أو في الممارسـة التـشريعية للـدول     القانونيـة الدول   العدةالسند سواء في    

علــى قــرار لمجلــس الأمــن لا يخلــو مــن أهميــة، اعتبــارا لمبــدأ الــشرعية الــذي تــستند إليــه قــرارات   
 .المجلس
 :ليل الوارد أعلاه اقتراح مشروع المادة التاليةحويتيح الت - ٨١

 عدم جواز طرد اللاجئين: ٥مشروع المادة 
جــــد بــــصفة قانونيــــة في إقليمهــــا،  يواز للدولــــة أن تطــــرد لاجئــــلا يجـــو  - ١

، أو إذا كــان ]أو الإرهــاب[ني، أو النظــام العــام طلأســباب الأمــن الــو إلا
المعني بالأمر الذي صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة لجريمة أو جنحة بالغة            

 .الدولةه الخطورة، يشكل خطرا على المجتمع في هذ
 مـن هـذه المـادة أيـضا علـى كـل شـخص، يوجـد                 ١ تسري أحكـام الفقـرة     - ٢

بــصفة قانونيــة في إقلــيم الدولــة المــستقبلة، ويطلــب الحــصول علــى مركــز   
اللاجئ، ما لم يكن من الواضح أن الغرض الوحيد من تقديم هـذا الطلـب               

 ].ضد ذلك الشخص[هو إحباط إجراء طرد يحتمل اتخاذه في حقه 
 مبدأ عدم جواز طرد عديمي الجنسية )ج( 

ن، فـإن وضـعيهما     ان مختلف ـ ان قانوني ـ اإن عديم الجنسية واللاجئ، وإن كان لهمـا مركـز          - ٨٢
فــرار الأشــخاص المعنــيين مــن نــزاع مــسلح أو اضــطهاد   : كــثيرا مــا يعزيــان إلى نفــس الــسبب  

 المعتمـد  ه، في قـرار  عـديم الجنـسية  وقد عرف معهـد القـانون الـدولي   . لأسباب عرقية أو سياسية  
__________ 

  جمهوريـة   مـن هـذا القـانون تجنيـد الإرهـابيين أو الاشـتراك مـع مجموعـة إرهابيـة وتدريبـها في                      ٢٢تقمع المادة    )١٠١(
ويـسري المنـع المنـصوص      .  المـادة  من تلك ) أ(بغرض ارتكاب الأعمال المحظورة بموجب الفقرة       المتحدة  تترانيا  

 بغرض تـشجيع أو تـسهيل ارتكـاب أعمـال عنـف      هذا البلدعلى كافة الأفعال التي تتم في ) أ(عليه في الفقرة   
 ONUDC, La prévention des actes terroristes : une: بالخـارج، سـواء نفـذت تلـك الأفعـال أم لا؛ أنظـر      

stratégie de justice pénale intégrant des normes de l’Etat de droit à la mise en œuvre des instruments 

des Nations Unies contre le terrorisme, Document de travail pour l’assistance technique, Nations Unies, 

New York, 2006, p. 30. 
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بأنــه ‘‘ المركــز القــانوني لعــديمي الجنــسي واللاجــئين ’’ بــشأن ١٩٣٦عــام في دورة بروكــسيل ل
 وهكـذا فـإن عنـصر الجنـسية،     .)١٠٢(‘‘يقصد به كل فرد لا تعتـبره أي دولـة حـاملا لجنـسيتها            ’’

في سياق فكر القرن التاسع الذي كان قرن القوميات، هو العنصر الأساسي، والمعيار المرجعـي               
وفي نهـج علـى قـدر أكـبر مـن           .  الجنسية أو لا يعتبر كذلك     الذي بمقتضاه يعتبر شخص ما عديم     

، )A/CN.4/573 (الحداثــة والتفـــتح، يتفـــق مــع نهـــج المقـــرر الخــاص المقتـــرح في تقريـــره الثـــاني   
 الخاصة بوضـع عـديمي الجنـسية،        ١٩٥٤سبتمبر  / أيلول ٢٨استعاضت اتفاقية نيويورك المؤرخة     

فـالفقرة  . عبارة أشمـل كمـا سـبقت الإشـارة إليـه           هيالتي  ‘‘ واطنالم’’عن معيار الجنسية بعبارة     
 : من تلك الاتفاقية تنص بصورة أكثر تحديدا على ما يلي١ من المادة ١

، الـشخص الـذي   ‘عـديمي الجنـسية  ’لأغراض هـذه الاتفاقيـة، يعـني مـصطلح      ’’ 
 .)١٠٣(‘‘مواطنا فيها بمقتضى تشريعهاتعتبره أي دولة  لا

درجـت  أا في المـواد الـتي       ييمي الجنسية حاضـرا ضـمن     وقد كان مبدأ عدم جواز طرد عد       - ٨٣
الــتي اعتمــدها معهــد القــانون  القواعــد الدوليــة بــشأن الــسماح بــدخول الأجانــب وطــردهمفي 

 : والتي نصها كالتالي١٨٩٢سبتمبر / أيلول١٢الدولي في 
يتعين على الدولة مبدئيا ألا تمنع دخول إقليمها أو الإقامة به على رعاياهـا،              ’’  

 .)١٠٤(‘‘ى من فقدوا جنسيتهم في تلك الدولة ولم يكتسبوا جنسية أخرىأو عل
وقـد سـارت اتفاقيـة      . ولم تتم الصياغة الصريحة للقاعدة وتدوينها إلا في مرحلة لاحقة          - ٨٤

 الخاصــة بوضــع اللاجــئين،   ١٩٥١ جنيــف لعــام  ة علــى هــدي اتفاقي ــ ١٩٥٤نيويــورك لعــام  
ففيما يتعلق بالطرد على الأخـص،      .  اللاجئين فأكدت التشابه بين وضع عديمي الجنسية ووضع      

وقـد استنـسخت المـادة    . يتبين من الاتفاقيتين تطابق في القواعد التي تنظم الموضـوع في الحـالتين           
، ونــصت ١٩٥١ مــن اتفاقيــة ٣٢ حرفيــا الفقــرات الــثلاث مــن المــادة ١٩٥٤ مــن اتفاقيــة ٣١

 :على ما يلي
ودا في إقليمهــا بــصورة نظاميــة وجــلا تطــرد الدولــة المتعاقــدة لاجئــا م - ١’’  

 .النظام العام لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو إلا
لا ينفــذ طــرد هــذا الــشخص إلا تطبيقــا لقــرار متخــذ وفــق للأصــول    - ٢  

ويجــب أن يــسمح لعــديم الجنــسية، مــا لم تتطلــب  . الإجرائيــة الــتي يــنص علــها القــانون
__________ 

 .Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 39, t. II, 1936, session de Bruxelles, p. 294انظر  )١٠٢(
 ).التوكيد مضاف( ;  Nations Unies, Recueil des traités, vol. 360, no 5158,  p. 117 :انظر )١٠٣(
 .Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 12, 1892-1894, session de Genève, p. 219 :انظر )١٠٤(
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 يقـدم بينـات لإثبـات براءتـه،         خلاف ذلك أسـباب قـاهرة تتـصل بـالأمن الـوطني، بـأن             
 له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختـصة أو أمـام شـخص    نوبأن يقدم طعنا ويكو  

 .أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة
ــة       - ٣   ــة معقول ــسية مهل ــدة هــذا الــشخص العــديم الجن ــة المتعاق تمــنح الدول

وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقهـا في أن       .  في بلد آخر   قانونيةليلتمس خلالها قبوله بصورة     
 .‘‘يطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية

 الـسالفة الـذكر الملاحظـات الـتي أبـديت بـشأن             ٣١ مـن المـادة      ١وتسري على الفقـرة      - ٨٥
 .)١٠٥() أعلاه٦٤انظر الفقرة  (١٩٥١ من اتفاقية ٣٢ من المادة ١الفقرة 
 المقصود، على غـرار اللاجـئين، هـم عـديمو الجنـسية الـذين هـم في وضـع                    والملاحظ أن  - ٨٦

ومــن المؤكـد أن مــسألة عــديمي الجنــسية الموجـودين بــصفة غــير قانونيــة في   . غـير قــانوني لا غــير 
إقليم الدولة المستقبلة مسألة دقيقة، لأن بعض فئات المهاجرين غير القـانونيين قـد يـدعون أنهـم                  

لكن ما مـصير عـديمي الجنـسية الحقيقـيين الموجـودين بـصفة        . لتدليسفي وضع عديمي الجنسية با    
غير قانونية في إقليم الدولة؟ هل يجوز لهذه الدولة أن تـصدهم؟ وإن فعلـت، نحـو أي بلـد؟ هـل         

 ٣١ مــن المــادة ٣بلــد آخــر إقامــة لهــم؟ وبــأي شــروط؟ هــل تلــك المنــصوص عليهــا في الفقــرة   
 قانونية في إقليم الدولة؟ فاعتبـارا لهـذه الأسـئلة، يمكـن             بالنسبة لعديمي الجنسية الموجودين بصفة    

الشك في وجاهة التمييز بين عديمي الجنسية الذين هـم في وضـع قـانوني وأولئـك الـذين هـم في           
وممـا يعـزز هـذا الـشك     . ٣١ من المـادة  ١وضع غير قانوني، وهو التمييز الذي توحي به الفقرة    

ــصبحون عــديم     ــذين ي ــه فيمــا عــدا الأشــخاص ال ــة    أن ــيم الدول ــسية وهــم فعــلا داخــل إقل ي الجن
المستقبلة، فإن أغلبية الآخرين لا يمكنهم الـدخول بـصفة غـير قانونيـة لأنهـم لا يحملـون عمومـا                     

 .الوثائق الرسمية للدولة للمطالبة بالسماح بالدخول إلى بلد آخر
سـنعود إليهـا    السالفة الذكر شرط الطرد وإجراءاتـه، و   ٣١ من المادة    ٢وتتناول الفقرة    - ٨٧

 .عند تناول هذه المسألة
وعلى وجه التحديد، كيـف يمكـن لعـديم        . ، فتثير جملتها الأولى تساؤلات    ٣أما الفقرة    - ٨٨

الجنسية الذي يجري طـرده أن يبحـث عـن بلـد مـستقبل جديـد؟ وهـل ستقتـصر مـساعيه علـى                        
ــة الطــاردة؟     ــات دبلوماســية في الدول ــة ببعث ــدان الممثل ــساعيه   تكــون حظــوظ أو لاالبل  نجــاح م

 ممثليـات دبلوماسـية أجنبيـة؟ عـلاوة علـى ذلـك،             بـضع محدودة إذا لم تكن لدى هذه الدولة إلا         
__________ 

التـدابير  ’’ أن طـرد شـخص معـين يمكـن أن يـتم ، في إطـار         ١٩٥٤ مـن اتفاقيـة      ٩ا يتعلـق بالمـادة      يلاحظ فيم ـ  )١٠٥(
، وقت الحرب أو في ظروف خطيرة واسـتثنائية ريثمـا تتأكـد الدولـة المتعاقـدة مـن أن هـذا الـشخص                    ‘‘المؤقتة

 .ن الوطنيعديم الجنسية فعلا وأن الإبقاء على تلك التدابير المتخذة في حقه ضروري لمصلحة الأم
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‘‘ ة المعقول ـالمهلـة ’’وعلى افتراض أن الدولة الطـاردة كانـت بالغـة الـسخاء في تفـسيرها لمفهـوم             
جـل ولم تثمـر   وخولته مهلة زمنية طويلة بما فيه الكفاية، فما مصير عديم الجنـسية لـو انـصرم الأ          

 ؟ ذلك؟ لكن نحو أي بلدرغم همساعيه؟ هل يجوز للدولة أن تطرد
قـد  و. سيما منها السؤال الأخـير، لا تعكـس شـواغل نظريـة صـرف              وهذه الأسئلة، لا   - ٨٩

  الــتي عرضــت علــى اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق  ديز ضــد بوتــسواناومــ.  جــون كتــبين في قــضية
فقـد ادعـى المـتظلم أنـه حـرم ظلمـا مـن مواطنتـه                . يـا أنها قد تطـرح عمل     )١٠٦(الإنسان والشعوب 

ــة في  . البوتــسوانية كــان أبــوه، صــامويل ريمــافوي  : الظــروف التاليــةظــل وطالــب بهــذه المواطن
، )بوتـسوانا الحاليـة   (لبوشـوامالاند   ‘‘ الرعايا البريطانيين ’’موديز، مواطنا بوتسوانيا باعتباره من      

امته، تزوج إليزابيث إكامينغ مـوديز وخلفـا جـون    وخلال إق . وهاجر إلى جنوب أفريقيا للعمل    
ثــة أشـهر فأخــذه أبـوه إلى محميــة   لاوتوفيـت أمــه عنـدما كــان عمـره ث   . مـوديز مــن هـذا الــزواج  

وترعـرع المـتظلم بعـد ذلــك في المحميـة وكـان يعـود إليهــا       . بيـشوالاند حـتى يرعـاه أقاربـه هنــاك    
 .بانتظام بعد أسفاره

ــوديز أ  ١٩٨٧وفي  - ٩٠ ــة  ’’حــد مؤســسي حــزب المعارضــة   ، كــان جــون م ــة الوطني الجبه
ويـرى أنـه بـسبب أنـشطته     . وأحـد المـسؤولين فيـه   ) Botswana National Front(‘‘ البوتـسوانية 

 تـــشرين ١٧وفي . ‘‘مهـــاجر غـــير مرغـــوب فيـــه’’ أنـــه االـــسياسية أعلنـــت حكومـــة بوتـــسوان
دون أن يمثـل    ، اعتقـل وطـرد إلى جنـوب أفريقيـا، حيـث سـلم للـشرطة،                 ١٩٨٨أكتوبر  /الأول

. وعند عودته إلى بوتسوانا، اعتقل من جديد وطرد دون محاكمـة إلى البلـد نفـسه               . أمام محكمة 
وبعد محاولته العودة للمرة الثالثة، اتهم وأدين بجريمة الدخول غير المشروع إلى البلـد وأعلـن أنـه                  

رحيلـه  وقـضى عقوبـة بـالحبس لمـدة عـشرة أشـهر وقـدم طعنـا عنـد ت            . مهاجر غـير مرغـوب فيـه      
مقـدم الطلـب    ’’وتلاحـظ اللجنـة أن      . للمرة الرابعة نحو جنوب أفريقيا، قبل انتـهاء الإجـراءات         

وعـاش فيـه    .‘‘الذي لا يحمل جنسية جنوب أفريقيا، قد أكره على الإقامـة في بلـد بافوتاتـسوانا               
توسـتان أمـرا بـالطرد ووجـد نفـسه في           نسبع سـنوات إلى أن اتخـذت في حقـه حكومـة هـذا البو              

 ما لك لها بين بافوتاتسوانا وبوتسوانا حيث ظل فيهـا خمـسة أسـابيع قبـل الـسماح لـه                     أرض لا 
ــة   تــصريححــصل علــى  و:بــدخول بوتــسوانا لأســباب إنــسانية   بالإقامــة لمــدة ثلاثــة أشــهر قابل

__________ 
، الـبلاغ  ) John K. Modise c/ Botswana (نـا مـوديز ضـد بوتـسوا   . ة جـون ك يقـض ، ٩٧/٩٣الـبلاغ  : انظـر  )١٠٦(

في كوتونـو، بـنن، القـرار المـؤرخ         ،  ٢٠٠٠نـوفمبر   /المقدم في الدورة الثامنة والعشرين للجنة في تـشرين الثـاني          
 .٢٠٠٠نوفمبر /تشرين الثاني ٦
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ــصة إلى      ــوزارة المخت ــة لل ــة الكامل ــسلطة التقديري ــن ال ــد ره ــران   للتجدي ــهر حزي ــة ش ــه/غاي  يوني
١٠٧(١٩٩٥(. 
هنــا في المناقــشات المتعلقــة بنقطــة الخــلاف الرئيــسية  الــتي أثارتهــا الدولــة   ولــن نخــوض  - ٩١

ــسوانيا ون مــوديز مواطن ــالمــدعى عليهــا، أي مــسألة مــا إذا كــان بالإمكــان أن يــصبح ج ــ    ا بوت
ابق لهـذا البلـد، مـع العلـم      إذا أصبح فعلا مواطنا بوتسوانيا بـالميلاد بمقتـضى الدسـتور الـس             ما أو

ين ولا مواطنــا للمملكــة المتحــدة ومــستعمراتها عنــد حــصول  يا البريطــانيكــن مــن الرعايــ أنــه لم
 د فصلت اللجنة الأفريقية لحقـوق الإنـسان والـشعوب         فق. ١٩٦٦بوتسوانا على الاستقلال في     

أبيـه الـذي   مـن صـلب   فجون موديز يحمل فعلا مواطنـة بوتـسوانا بـالميلاد، باعتبـاره     :  المسألة في
 على الحكومة البوتسوانية أن تتخذ التدابير الملائمة للاعتـراف          كان هو أيضا بوتسوانيا، ويتعين    

 .له بالجنسية ومنح التعويضات الملائمة عن كل الأضرار التي تكبدها بسبب انتهاك حقوقه
 مــسألة طــرد عــديمي الجنــسية في أن  بخــصوصوتكمــن الأهميــة الرئيــسية لهــذه القــضية   - ٩٢

تـبين أنـه لم يكـن يحمـل جنـسية جنـوب أفريقيـا        بوتسوانا ظلت تطرد جون موديز حتى بعد أن      
ولا جنسية بافوتاتسوانا، ولم يكـن يحمـل جنـسية بوتـسوانا الـتي حرمتـه سـلطاتها منـها، فوجـد                      

ويلاحـظ أن الدولـة الطـاردة لم تـستظهر في     . نفسه بالتالي في وضع عديم الجنسية بحكـم الواقـع    
 مــن ٣١صوص عليهــا في المــادة هــذه القــضية بــأي ســبب مــن أســباب طــرد عــديم الجنــسية المن ــ

فلم تستظهر بالأمن الـوطني ولا بالنظـام العـام؛ كمـا أن المطـرود لم يعثـر علـى                    . ١٩٥٤اتفاقية  
ومجمـل القـول إن   . لـد يـستقبله  ببلد مستقبل ولم تطلب منه الدولة الطـاردة أبـدا أن يعثـر علـى        

مـر كـان يتعلـق فعـلا بحالـة          بوتسوانا لم تدرج عملها في إطار طرد عديم الجنسية في حين أن الأ            
 .من هذا القبيل

ويبدو أن نظام طرد عديمي الجنسية قد اكتفـي فيـه باستنـساخ الأحكـام المتعلقـة بطـرد                    - ٩٣
سـبقت    للغايـة، كمـا    ين مختلف ينفي حين أن للاجئ وعديم الجنسية وضع      . اللاجئين بكل بساطة  

 حالـة كـرب نـاتج عـن عنـف           مومـا في  ويكـون ع  . فاللاجئ يحمل جنسية معروفة   . الإشارة إليه 
ولهذا السبب، فـإن وضـع الـضحية الـذي يوجـد فيـه يـستدعي               . مرد له ولا يد له فيه عموما       لا

. بعض التعاطف أو مجرد التفهم الذي مـن شـأنه أن يفـتح لـه بـاب الـدخول إلى دولـة مـستقبلة                       
 يـستطيع الـسفر     فنظرا لحرمانه من الجنسية، فإنـه لا      . غير أن الأمر مختلف بالنسبة لعديم الجنسية      

إلى الخــارج إلا إذا اعتبرتــه الدولــة المــستقبلة  شخــصا لــه مــن الحقــوق والالتزامــات مــا يقتــرن    
وفي الحالـة المعاكـسة، لا تلتـزم كـل     . بالتمتع بجنسية تلك الدولة وسلمت له بالتالي جواز سـفر  

ــة    ــة مــستقبلة طــرف في اتفاقي سية  بوضــع عــديمي الجن ــ الخاصــة١٩٥٤ســبتمبر / أيلــول٢٨دول
__________ 

 .المرجع نفسه )١٠٧(
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 و لعل الـشخص المحـروم مـن كـل جنـسية،             .)١٠٨(‘‘معاملتها للأجانب عامة  ’’بمعاملة هؤلاء    إلا
والذي لا يتمتع مبدئيا في بلد الإقامة إلا بالحقوق المعتـرف بهـا للأجانـب يـسهل تـصور مـا قـد           

سـيما وأنـه عنـدما يطـرد، فإنمـا           يواجهه من صعوبات جدية في العثـور علـى دولـة مـستقبلة؛ لا             
نــه أخــل بــالأمن الــوطني للدولــة الطــاردة أو شــكل تهديــدا لهــذا الأمــن، أو لأنــه أخــل    لأيطــرد 

 .بالنظام العام أو كان يمثل تهديدا خطيرا لهذا النظام
وما لم يكن يعمل جاسوسا لدولة أجنبية تكون عندها مستعدة لاستقباله مبـدئيا، فإنـه      - ٩٤

ويرى المقـرر   . ‘‘ في دولة أخرى   ونيةقانيلتمس قبوله بصورة    ’’سيصعب على هذا الشخص أن      
الخــاص، أن تــدخل الدولــة الطــاردة في الــسعي إلى العثــور علــى دولــة مــستقبلة لعــديم الجنــسية   

وقد يُتوخى ذلـك التـدخل بعـد أن يتـبين أن مـساعي عـديم الجنـسية                  . المطرود قد يبدو ضروريا   
غـير أن   . ة قانونيـة  غير مثمرة، وذلك لأغراض السماح له بدخول دولة مستقبلة أخـرى بـصور            

 .حماية حقوق المطرود تقتضي أن يبدي قبوله للبلد الذي سيطرد إليه
ولما كانت ممارسة الدول في مجـال طـرد عـديمي الجنـسية نـادرة للغايـة، فـإن فكـرة مـن                        - ٩٥

  الـــسالفة الـــذكر٣١ مـــن المـــادة ٣هـــذا القبيـــل لا تـــستخلص إلا مـــن تحليـــل أحكـــام الفقـــرة 
ن الأحــوال، يمكــن اقتراحهــا علــى ســبيل التطــوير التــدريجي للقــانون   وفي أحــس. )٨٤ الفقــرة(

 .الدولي
ــاه          - ٩٦ ــادة أدن ــشروع م ــراح م ــدعو إلى اقت ــا ي ــة م ــذكر، ثم ــسالفة ال ــارات ال ــرا للاعتب ونظ

، مـع إدخـال بعـض    ١٩٥٤ مـن اتفاقيـة   ٣١ مـن المـادة   ١تستنسخ فقرتها الأولى جـوهر الفقـرة        
 ويـتم   ٣ صيغة جديدة للجملة الأولى مـن الفقـرة          ٢قرة  التعديلات الشكلية، في حين تكون الف     
 .إغناؤها بالاقتراحات السالفة الذكر

 
 عدم جواز طرد عديمي الجنسية: ٦مشروع المادة 

في إقليمهـا،  ] بـصفة قانونيٍـة  [لا يجوز للدولة أن تطرد عديم جنسية يوجـد     - ١
إذا كــان ، أو ]أو الإرهــاب[إلا لأســباب الأمــن الــوطني، أو النظــام العــام 

المعني بالأمر الذي صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة لجريمة أو جنحة بالغة            
 .الخطورة، يشكل خطرا على المجتمع في هذا الدولة

بــنفس الــشروط المنــصوص عليهــا في عــديم جنــسية  الدولــة الــتي تطــرد إن - ٢
  الـسماح لـه    التمـاس  أجـلا معقـولا لتمكينـه مـن           هذه تمنحـه   مشاريع المواد 

الأجل، وتـبين   غير أنه، إذا انصرم هذا      . [ل بلد آخر بصورة قانونية    بدخو
__________ 

 . من الاتفاقية٧ر المادة انظ )١٠٨(
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يــسمح لــه بالــدخول إلى بلــد مــستقبل، يجــوز للدولــة   أن عــديم الجنــسية لم
 ]. دولة تقبل استقبالهأيأن تطرده نحو ] باتفاق معه[

 مبدأ عدم جواز الطرد الجماعي )د( 
ففـي الماضـي، كـان مرتبطـة     . عهـد إن ممارسة الطـرد الجمـاعي ليـست ظـاهرة حديثـة ال           - ٩٧

ارتباطا وثيقا بحالات التراع المسلح أو بأزمات خطيرة بين دولتين، لكنها لم تكن كذلك علـى                
 . وقت السلم كما مورست وقت الحربفقد مورست: الدوام

 في وقت السلم ‘١’ 
رد حالـة الحـرب، مارسـت حكومـة الولايـات المتحـدة الط ـ            بالإضـافة إلى    نـه   أ’’الواقع،   - ٩٨

 إمبراطوريـة  فبعد أن أفردت الحكومـة الأمريكيـة لرعايـا           .)١٠٩(‘‘الجماعي في القرن التاسع عشر    
، بمقتضى معاهدة، معاملة مماثلة للمعاملة التي تفردها للأمـريكيين، فإنهـا   ١٨٦٣الصين، في عام    

ــدحا      ــذاك ق ــا سمــي آن ــاطراد لم ــد ب ــدفق المتزاي ــصفراء ’’في مواجهــة الت ــالهجرة ال ــ’’أو ‘‘ ب ر الخط
، توقفت عن تطبيق شروط المعاهـدة ثم تفاوضـت مـع الـصين بـشأن اتفاقيـة جديـدة،                    ‘‘الأصفر

، الـتي تخولهـا حـق تعليـق هجـرة العمـال أو الحـد                ١٨٨٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٧هي معاهدة   
وبعـد ذلـك بـسنتين، علـق قـانون          . ‘‘ ضرورة ذلـك للحفـاظ علـى مـصالحها          ترى عندما’’ها  نم

ــدة   ــات    .  ســنوات١٠أمريكــي الهجــرة لم ــصرام الأجــل، حــصلت حكومــة الولاي ــل ان لكــن قب
مـارس  / آذار ١٢على توقيـع علـى معاهـدة، في         ‘‘ بواشنطنالمفوض  من وزير الصين     ‘‘ المتحدة
ورفـضت  .  سـنة  ٢٠لمدة  ‘‘ على كل العمال من الجنس الأصفر     ’’، تمنع دخول إقليمها     ١٨٨٨

ــة الــتي اعتبر    ــصديق علــى الاتفاقي ــصينية الت ــا   الحكومــة ال ــة لا تجحــف بمــصالح مواطنيه تهــا اتفاقي
وأمــام هــذا الــرفض، ســنت الولايــات . فحــسب، بــل إنهــا كيديــة وأحكامهــا مفرطــة في التقييــد

ــا، في  ــوبر / تــشرين الأول١المتحــدة قانون ــة علــى   ١٨٨٨أكت ، يمنــع دخــول الأراضــي الأمريكي
 Chineese Exclusion(‘‘ قـانون صـد الـصينيين   ’’العمـال الـصينيين، ثم قانونـا ثانيـا يـسمى      

Act (        يفرض على العمال الصينيين شروط إقامة صارمة للغايـة)ممـا أدى إلى طـرد جمـاعي         ،)١١٠ 
 .بفعل تصرف الدولة

وهكـذا، ففـي   . لاحظ حالات طرد جماعي تعود إلى القرن السابع عـشر      وفي أوروبا، تُ   - ٩٩
 ١٧٠٣ان قــانون في تلــك الحقبــة، كــ‘‘ انتــهاك صــريح لمبــادئ قــانون الــشعوبوفي ’’إســبانيا، 

الذي ظل نافذا لفترة طويلة، يأمر بالطرد الشامل لجميع الرعايـا البريطـانيين والهولنـديين الـذين                 

__________ 
)١٠٩( J.-A. Darut٤٦، الصفحة  أعلاه٤لحاشية ، ا. 
 .٤٨ و٤٧المرجع نفسه، ، الصفحتان  )١١٠(
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ــوا كــاثوليكيين؛ وفي روســيا، يمكــن التــذكير بقــانون بمقتــضاه أمــر الإمبراطــور بــولس      لم يكون
اد والفتنــة ، الفرنــسيين المقــيمين في روســيا، بــالتخلي عــن مبــادئ الإلح ــ ١٧٩٣الأول، في عــام 
 .)١١١(، تحت طائلة الطرد الأصليالسائدة في بلدهم

وفي فترة لاحقـة، أي في القـرن العـشرين، في أعقـاب العديـد مـن الـصعوبات الخطـيرة                      -١٠٠
والمــستمرة بــين ألمانيــا وبولنــدا الناجمــة عــن تعــيين الحــدود بــين البلــدين وفقــا لمعاهــدة فرســاي،   

ــا  ــا’’طــردت ألماني . ل آنــذاك، العمــال البولنــديين المقــيمين في إقليمهــا  ، كمــا كــان يقــا ‘‘جماعي
وعلى سـبيل الثـأر، طـردت الحكومـة البولنديـة      . ١٩٢٢ في نهاية عام    ٢٥ ٠٠٠وطردت منهم   

، ثم عمــدت إلى اتخــاذ تــدابير ١٩٢٣أبريــل /بــدورها عــددا معينــا مــن الرعايــا الألمــان في نيــسان
سـرة ألمانيـة، بعـد أن طـردت حكومـة       أ١٤ بطـرد    ١٩٢٤ينـاير   /ثأرية جديدة في كـانون الثـاني      

وبالإضــافة إلى ذلــك، وبعــد عمليــات طــرد  .  أســرة يهوديــة تحمــل جنــسية بولنديــة ١٤بافاريــا 
شفرن، بألمانيا، رغم احتجاجات الـوزير البولنـدي         - جماعي لمواطنين بولنديين من ميكلنبورغ    

ــأر     ــبيل الثـ ــى سـ ــدا علـ ــردت بولنـ ــرلين، طـ ــدى بـ ــيمين  ١٥٠لـ ــانوا مقـ ــا كـ ــان  ألمانيـ في بوتزمـ
 .)١١٢(وبوميرباميا

وفيما عدا الاحتجاجات الـسياسية للحكومـات الـتي ذهـب رعاياهـا ضـحية لعمليـات                  -١٠١
فالفقـه الـسائد    . هذه، فإنها لم تكـن مثـار منازعـة تـستند إلى القـانون الـدولي               ‘‘ ألشامل’’الطرد  

ي يعتـرف   ذال ـ‘‘ حق طـرد الأجانـب    ’’آنذاك لم يكن يرى فيها إلا ممارسة من الدول الطاردة ل ـ         
.  وهــذا مــا يــستفاد بوضــوح مــن آراء بعــض كتــاب تلــك الحقبــة  .)١١٣(لهــا بــه القــانون الــدولي 

وهكذا، ففي أعقاب عمليات الضم والفصل التي كرستها معاهدات السلام التي أنهـت الحـرب    
ــة الأولى وأدت إلى تطبيقــات متكــررة لحــق الطــرد، وجــدت فرنــسا نفــسها في مواجهــة      العالمي

ين الـسابقين، بعـد إدمـاج       يفة ما إذا كان ينبغي أن تقصر تغيير الجنـسية علـى الفرنـس             مسألة معر 
 ة ألمانيـا قـد ضـمتهما بمقتـضى معاهـد     تين كان ـتمحافظة الألزاس وجـزء مـن محافظـة اللـورين الل ـ        

 ألمـاني، أي    ٥٠٠ ٠٠٠وكان يعيش في هذين المحافظتين المسترجعتين مـا يقـارب           . فرانكفورت
 في صـيغ غامـضة هـو إن إبقـاءهم مـن              عنه وكان الرأي السائد المعبر   . سكان في المائة من ال    ٢٨

ــل   ــرا’’شــأنه أن يمث ــىخط ــسا عل ــا العمــل . ‘‘ فرن ــ؟فم ــي    ل ه ــا، أم ينبغ ــردهم جماعي ــي ط  ينبغ
 :استيعابهم؟ أجاب على هذا السؤال كاتبان بارزان آنذاك، هما بيي ونيبوايي، فقالا

__________ 
 .المرجع نفسه )١١١(
 ,Paul Fauchille, Traité de droit international public, t. I, 3ème partie, Paix, Paris, A. Rousseau :انظـر  )١١٢(

1926, p. 682 et 689. 
 .٤٧١، الصفحة  أعلاه١٧اشية  ، الحCh. De Boeckنظر ا )١١٣(



A/CN.4/581  
 

07-31312 45 
 

فضل إلى حـد كـبير، لـو اسـتطعنا أن           إن الطرد الشامل ربما كان هو الحل الم       ’’ 
ــورين عــددا ممــاثلا مــن الــسكان    ــزاس والل ــابيــد أن. نــضمن في الأل عــدد  في ا عجــز لن

 .)١١٤(‘‘السكان حال دون توخي هذا الهدف
، كوبعبارة أخرى، لم يكن الطرد الجماعي للأجانب، حتى وقـت الـسلم، ممنوعـا آنـذا                -١٠٢

 .سباب تتعلق بالملاءمةولم يستبعد في هذه الحالة العينية إلا لأ
ــة، إذ اتخــذ شــكل          -١٠٣ ــرة طويل ــك بفت ــد ذل ــك إلا بع ــرد تل ــات الط ــر عملي ــأت حظ ولم ي

فقـد اعتـرف    : استدراك في صـك إقليمـي لحمايـة حقـوق الإنـسان التـزم الـصمت علـى المـسألة                   
 ببعض الحقوق والحريات غير تلك الواردة فعلا في الاتفاقية الأوروبيـة            )١١٥(٤م  قالبروتوكول ر 

 مـــن ٤ونـــصت المـــادة .  البروتوكـــول الإضـــافي الأول لتلـــك الاتفاقيـــةفيقـــوق الإنـــسان، ولح
 : بصورة مقتضبة على ما يلي٤البروتوكول رقم 

 .“ للأجانب الطرد الجماعيتحرم عمليات’’  
 - مع فرق شكلي وحيـد يتعلـق باسـتخدام المفـرد             -ويمكن الوقوف على حكم مماثل       

 ٩، والذي تـنص الفقـرة       ‘‘بميثاق سان خوسيه  ’’ الإنسان المسماة    في الاتفاقية الأمريكية لحقوق   
 : على ما يلي٢٢من مادته 
 ‘‘ الطرد الجماعي للأجانبيحرم’’  
ويستنسخ الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان والـشعوب هـذا الحكـم حرفيـا في الفقـرة                     

 : بالصيغة التالية١٢الخامسة من المادة 
 .‘‘بيحرم الطرد الجماعي للأجان’’  
 للاتفاقيـــة ٤واســـتنادا إلى لجنـــة الخـــبراء المعنيـــة بـــصياغة مـــشروع البروتوكـــول رقـــم   -١٠٤

ــة،  ــذي لم يكــن واردا في المــشروع الأولي،    مــن ن كــاالأوروبي الأنــسب إدراج هــذا الحكــم ال
 في  تمـت مـن قبيـل العمليـات الـتي         ’’ وذلك حرصا على تفادي تكرار عمليات الطرد الـشامل،          

 غــرار مــا أشــارت إليــه مــذكرة لمديريــة حقــوق الإنــسان التابعــة لمجلــس    ، علــى‘‘مــاض قريــب
 .)١١٦(أوروبا

__________ 
 °Antoine Pillet et Jean-Paulin Niboyet, Manuel de droit international privé, Paris, Sirey, 1924, n :انظـر  )١١٤(

170, p. 213. 
 .١٩٦٨منذ  والذي دخل حيز النفاذ ١٩٦٣ الموقع في ستراسبورغ عام ٤انظر البروتوكول رقم  )١١٥(
 Direction des droits de l’homme DH/exp, (61) 37 du 27 novembre 1961, édition ronéotypée du: انظـر  )١١٦(

Recueil des « Travaux préparatoires » du Protocole n° 4,  p. 446 
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ولم تقبل عدة طلبات قدمت إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنـسان بغـرض إدانـة دولـة                   -١٠٥
 مـن ذلـك البروتوكـول، ويعـزى رفـضها إلى            ٤ لانتـهاكها المـادة      ٤طرف في البروتوكول رقـم      

 وقــد أعلنــت المحكمــة  .)١١٧( قراراتهــا المتعلقــة بتلــك الطلبــات عــدة أســباب شــرحتها اللجنــة في 
ــهاكا للمــادة    ــة لحقــوق الإنــسان أن ثمــة انت ــة في ٤الأوروبي قــضية كونكــا وآخــرين ضــد   المعني

وكان مقدمو الطلب هما جان كونكا وزوجه وكـذا  ). Čonka et autres c. Belgique (بلجيكا
ث طلبـوا اللجـوء، وصـدر في حقهـم قـرار            وهم سـلوفاكيون مقيمـون في بلجيكـا حي ـ        . همااولد

 رافضا طلب لجـوئهم وآمـرا إيـاهم      ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٨بالطرد من وزير الداخلية بتاريخ      
  المحكمة أن قرار الطرد قد اتخذولاحظت. بمغادرة الإقليم في غضون خمسة أيام

 الإشــارة عــدادون أي إشــارة أخــرى إلى الحالــة الشخــصية للمعنــيين  [...] ’’  
وبـصفة خاصـة، لا تـشير الوثيقـة إلى     . لى أن إقامتهم في بلجيكا قد تعدت ثلاثة أشهر إ

يونيـــه / حزيـــران١٨ مـــارس و/ آذار٣طلـــب لجـــوء مقـــدمي الطلـــب ولا إلى قـــراري 
وفي ظل هذه الظروف، ونظرا للعـدد الكـبير        . [...]  صدرا في الموضوع   ن الذي ١٩٩٩

لطلـب، فـإن المحكمـة تـرى أن     من الأشخاص الـذين لهـم نفـس منـشأ ومـصير مقـدمي ا         
الطريقة المتبعة ليس من شأنها أن تبدد كل شك بشأن الطـابع الجمـاعي للطـرد موضـع                  

 .)١١٨(‘‘النقد
ــل        -١٠٦ ــن العوام ــسلة م ــة بسل ــه المحكم ــت عن ــذي أعرب ــشك ال ــزز ال ــرد  : وتع ــل ط أولا، قب

تجواب ت أنه ستكون ثمـة عمليـات اس ـ  نالأشخاص المعنيين، كانت السلطات البلجيكية قد أعل     
للأجانب ووجهت تعليماتها إلى السلطات المختـصة للقيـام بهـذه العمليـات؛ وثانيـا، طلبـت إلى                  

__________ 
 طلـب أشـخاص   : عدة طلبات منـها رفضحات قد دفعت اللجنة إلى   يلاحظت السيدة لوشاك أن هذه التوض      )١١٧(

 وسمحـت الحكومـة الهولنديـة بحـضورهم، دون          ١٩٨٢ينحدرون من سورينام لجؤوا إلى هولندا بعد انقـلاب          
أشـعرتهم  ف سورينام تسلك سبيل الديمقراطية،         أن ، حينما ارتأت  ١٩٨٨أن تسلمهم رخصة إقامة، حتى عام       

، ١٤٢٠٩/٨٨الطلـب رقـم     ( المطـاف    أوامرها بأن يغادرون هولندا وطردوا منـها   في نهايـة           ببقرارات فردية   
 كـــانون ١٦، القـــرار المـــؤرخ )Alikabs et autres c. Pays-Bas (أليكـــابس وآخـــرون ضـــد هولنـــدا

-B. et autres c. Pays (خـرون ضـد هولنـدا   آبـاء و ، ١٤٤٥٧/٨٨؛ والطلـب رقـم   ١٩٨٨ديـسمبر  /الأول
Bas(    اء في كنيـسة الـسينتولوجيا،      ،؛ وطلـب سـبعة أعـض      )١٩٨٨ديـسمبر   / كانون الأول  ١٦، القرار المؤرخ

ولم . يحملون جنسية سويسرية، كانوا مقيمين في كوبنهاغن وطردوا في أعقاب رفض تمديد رخـصة إقامتـهم               
تبت اللجنة في الجوهر، بسبب عدم استنفاد مقدمي الطلب لوسائل الانتصاف الداخلية مما جعل طلبـهم غـير       

 Künzi-Brenzikofer et(وآخـرون ضـد الـدانمرك    ، كـونزي برنزيكوفـوفر   ١٢٠٩٧/٨٦الطلـب رقـم   (مقبـول  

autres c. Danemark(  ه لـيس ثمـة شـك في أن ذلـك الطلـب      غـير أن ـ ). ١٩٨٧يوليـه  / تمـوز ١٣، القرار المـؤرخ
كان ليكتب له النجاح من حيث الجوهر اعتبارا لكون سند الإقامة فردي وأن انصرامه يؤثر علـى حاملـه                    ما

 .وجدون في هذا الوضع في آن واحد لا يمكن اعتباره طردا جماعيافرديا، بحيث أن طرد عدة أشخاص ي
 .٦١، الفقرة ٢٠٠٢فبراير / شباط٥، قرار كونكا ضد بلجيكا )١١٨(
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كافة الأجانب المعنيين أن يتوجهوا إلى مكتب الشرطة في نفس الوقت؛ وثالثا، كانـت الأوامـر                
يـون  التي بمقتضاه أمروا بمغادرة الإقلـيم محـررة بطريقـة متطابقـة؛ ورابعـا، واجـه الأشـخاص المعن                  

ومجمـل القـول،    . صعوبات في الاتصال بمحاميهم؛ وأخيرا، لم تستكمل إجراءات طلب اللجوء         
إن الأشخاص المعنيين لم يستفيدوا، في أي مرحلـة مـن مراحـل الإجـراءات، في الفتـرة الفاصـلة                  

 بين إشعار المعنيين بالتوجه إلى مكتب الشرطة ووقت طردهم بالضمانات الكافية
د علــى المراعــاة الحقيقيــة والمميــزة للحالــة الفرديــة لكــل       الــتي تــشه [...] ’’  

ــيين   ــخاص المعنـ ــن الأشـ ــادة    . شـــخص مـ ــهاك للمـ ــدث انتـ ــه حـ ــة أنـ ــن ٤والخلاصـ  مـ
 .)١١٩(‘‘ من الاتفاقية٤البروتوكول 

 وتعـذر   ،)١٢٠(لى مجرد كون الأشـخاص المطـرودين أجانـب        إاستند الطرد الجماعي    قد  و -١٠٧
ت لـه اللجنـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان تعريفـا مهمـا        وقد وضع . بذلك قبوله معنويا وأخلاقيا   

 طفــلا ١٩٩عنــد نظرهــا في طلــب مقــدم ضــد مــشروع للحكومــة الدانمركيــة يرمــي إلى إعــادة  
 واستنادا إلى اللجنة،. اميا آوتهم الدانمرك إلى فييت نامنفييت

  [...] 
كــل إجــراء للــسلطة المختــصة يكــره ‘ الطــرد الجمــاعي’ينبغــي أن يفهــم مــن ’’  

الأجانب، بـصفتهم مجموعـة، علـى مغـادرة بلـد، عـدا في الحالـة الـتي يتخـذ فيهـا ذلـك               
لحالــة الخاصــة لكــل أجــنبي مــن الأجانــب في اوضــوعي المعقــول والم النظــرالإجــراء بعــد 

 .)١٢١(‘‘ تلك الدراسةوبناء علىالذين يشكلون تلك المجموعة، 
 مـن الميثـاق الأفريقـي لحقـوق         ١٢وتورد الجملة الثانيـة مـن الفقـرة الخامـسة مـن المـادة                -١٠٨

 :الإنسان والشعوب توضيحا تشير فيه إلى المجموعات المعنية
دف مجموعـــات قوميـــة، أو عنـــصرية، والطـــرد الجمـــاعي هـــو الـــذي يـــسته’’  

 .‘‘عرقية أو دينية أو
في حين أن الطرد الجمـاعي قـد يهـم         . غير أن هذا الإشارة الدقيقة تضيق نطاق مفهوم المجموعة        

وعلـى سـبيل المثـال،    . من الأشخاص لا يندرجون في أي فئـة مـن الفئـات المـشار إليهـا         مجموعة  
 ويقــال - ويقــصد بهــم رعايــا شــتى بلــدان القــارة الأفريقيــة -‘‘ الأفارقــة’’يجــري الحــديث عــن 

__________ 
 .٦٣المرجع نفسه، الصفحة  )١١٩(
 Danièle Lochak, « Commentaire de l’article 3 du Protocole n° 4 » dans Louis-Edmond Pettiti et: انظـر  )١٢٠(

al.,. ١٠٥٧ أعلاه، الصفحة ٧٦ الحاشية. 
 .١٠٥٨، الصفحة المرجع نفسه، D. Lochakأورده  )١٢١(
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، كمــا لــو كانــت أفريقيــا دولــة واحــدة، وأمــة   ‘‘المهــاجرون الأفارقــة غــير القــانونيين ’’بالتــالي 
ا أن تكون مجموعـة مـن الأفارقـة موضـوع قـرار بـالطرد الجمـاعي، دون أن              ويعقل تمام . واحدة
والأفـضل بالتـالي اتبـاع      .  مجموعة قومية ولا عرقية، ودون أن تكون للطرد دوافـع دينيـة            لتشك

 .نهج مفتوح تجاه مفهوم المجموعة الوارد في تعريف اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان
الطـرد الـشامل الـتي جـرت في بدايـة القـرن العـشرين               وقد تم العمل في بعـض عمليـات          -١٠٩

كل عضو مـن أعـضاء مجموعـة الأشـخاص الـتي يـصدر في حقهـا        في حالة   الفردي   النظربفكرة  
 اسـتخدام حقهـا في طـرد رعايـا ألمـان            فرنـسا وعلى سبيل المثـال، قـررت حكومـة         . قرار بالطرد 

ــة الأولى،   ــزاس  ، طــرد ١٩٢٢أغــسطس / آب١٢ففــي ’’بعــد الحــرب العالمي مــن محــافظتي الأل
 وهل يمكن القـول مـع ذلـك، وعلـى           .)١٢٢(‘‘واللورين خمس مائة ألماني تم اختيارهم بقرار اسمي       

 قــضية كونكــا وآخــرين ضــد بلجيكــا ضــوء اعتبــارات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان في  
 لأنـه   السالفة الذكر، إن الأمر لم يكن  يتعلق بحالة طـرد جمـاعي؟ إن ثمـة مـا يـدعو إلى الـشك،                      

من غير المحتمل أن تكون السلطات الفرنسية قد نظرت بعمق، وبالموضوعية اللازمة، في الحالـة               
 .الفردية لكل واحد من الأشخاص المطرودين الخمس مائة

ن شرط النظـر المـستقل في الحـالات المختلفـة واتخـاذ تـدابير               أغير أنه ينبغي الإشارة إلى       -١١٠
ــض    ــني بال ــة لا يع ــة في كــل حال ــا أن تتوصــل إلى    فردي ــصة يجــب عليه ــسلطات المخت رورة أن ال

ت الطـرد تتخـذ بـصيغ متطابقـة لا يكفـي في             ابـل إن كـون قـرار      . قرارات ذات مضامين مختلفة   
حد ذاته لاعتبارها قرارات طرد جماعي بمفهوم الصكوك القانونية الدوليـة ذات الـصلة، مـا دام                 

ــة كــل عــضو م ــ      ــد ســبقه نظــر معــين في حال ــها ق ــرار من ن أعــضاء مجموعــة الأشــخاص  كــل ق
 .)١٢٣(المعنيين
 مـن   ٤وقاعدة النظر المستقل في حالة كـل شـخص مزمـع طـرده الـتي لم تـرد في المـادة                       -١١١

ــها بوضـــوح  ٤البروتوكـــول رقـــم  ــهاد اللجوالـــتي أعلنـ ــة لحقـــوق الإنـــسان،   اجتـ ــة الأوروبيـ نـ
 لحمايـة حقـوق     رسـت تكريـسا صـريحا في إطـار الاتفاقيـة الدوليـة             الإشـارة إليـه، كُ     تسبق كما

 مـن هـذه الاتفاقيـة تـنص      ٢٢ مـن المـادة      ١ فالفقرة   .)١٢٤(جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم    
 :على ما يلي

__________ 
 .٤٦٩، الصفحة  أعلاه١٧الحاشية  ، Ch. De Boeckنظر ا )١٢٢(
 .١٠٥٨، الصفحة  أعلاه١٧الحاشية  ،D. Lochak: انظر )١٢٣(
ويرد . ١٩٩٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٥/١٨٨اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها         )١٢٤(

 Nations Unies, Recueil des: ، في٢٠٠٣يوليــه / تمــوز١نــص هــذه الاتفاقيــة الــتي دخلــت حيــز النفــاذ في  

Traités, vol. 2220, No. 39481, p. 52. 
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ــراد أســرهم لإجــراءات الطــرد     ’’   لا يجــوز أن يتعــرض العمــال المهــاجرون وأف
 .‘‘وينظر ويبت في كل قضية طرد على حدة. الجماعي

ــه، كرســت القــوانين   -١١٢ ــة   وكمــا يمكــن ملاحظت ــة والأمريكي ــة الأوروبي  الوضــعية الإقليمي
والأفريقية مبدأ عدم جواز الطرد الجماعي للأجانب؛ ويبدو أنـه يقتـصر علـى المـستوى العـالمي                  

 .على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دون غيرهم
بقاعـدة ذات طــابع عـالمي، سـواء كــان    ) حـتى الآن (هـل يعـني هـذا أن الأمــر لا يتعلـق      -١١٣

ــستحق أن تطــرح لا   مــصدرها ت ســيما وأن  عاهــديا أو كانــت ذات أصــل عــرفي؟ إن المــسألة ت
وممــا يكتــسي دلالــة في هــذا الــصدد جــواب . ممارســة الــدول تطبعهــا مفارقــة في هــذا الموضــوع

بعض الدول الأعضاء في منظمة الـدول الأمريكيـة علـى اسـتبيان وضـعه مكتـب المقـرر الخـاص                     
فجوابـا علـى    . رهم في النـصف الـشمالي للقـارة الأمريكيـة         المعني بالعمـال المهـاجرين وأفـراد أس ـ       

هـل يجـوز طـرد أي مجموعـة معينـة مـن             ’’: السؤال الأول الذي يستفسر الدول المعنية عما يلـي        
كان رد البعض ردا واضـحا      ‘‘ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم باعتبارهم مجموعة من بلدكم؟       

 .)١٢٧(أو ضمنا )١٢٦(راحة ص  بينما أجاب البعض الآخر بالإيجاب)١٢٥(بالسلب
وبالإضـافة إلى ذلـك، يلاحـظ أن عـددا مــن الـدول لا زال يمـارس حـتى الآن عمليــات         -١١٤

الطــرد الجمــاعي، بمــا في ذلــك دول في منــاطق مــن العــالم تــرتبط بــصك قــانوني يحظــر عمليــات  
اؤل يمكـن التـس  و ؛)١٢٩( بل وفي أمريكـا الجنوبيـة  ،)١٢٨وهذا ما عليه الأمر في أفريقيا   : الطرد تلك 

 .)١٣٠( عن هذه الممارساتبمنأىعما إذا كانت أوروبا نفسها 

__________ 
لمقـرر  ؛ انظر تقرير أنـشطة مكتـب ا  الجمهورية الدومينيكية وغرينادا وكندا والمكسيك:‘‘لا’’أجاب صراحة ب ـ  )١٢٥(

 )).٥) (ب(الفصل الرابع، ( أعلاه، ٤٤ الحاشية الخاص المعني بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، 
 ).المرجع نفسه (إكوادور وغواتيمالا وكولومبيا وهندوراس:‘‘نعم’’أجاب صراحة بـ )١٢٦(
ا، ممارســة الطــرد وقــدمت البرازيــل جوابــا طــويلا شــيئا مــا للتمويــه علــى مــسألة أنــه يمكــن، بمقتــضى تــشريعه  )١٢٧(

ويطبق على  . لتقرير ما إذا كان طرد أجنبي موجود بصورة قانونية أو بصورة غير قانونية في البلد              ’’:الجماعي
الأجنبي الذي يـشكل بـأي صـورة مـن الـصور تهديـدا للأمـن الـوطني، أو النظـام الـسياسي أو الاجتمـاعي أو                            

كمـا يطبـق علـى مـن     . الـه منافيـة للمـصلحة الوطنيـة       الأخلاق العامة أو الاقتصاد الوطني أو الـذي تكـون أعم          
يستخدمون التدليس للدخول إلى البرازيل أو البقاء فيهـا، أو مـن يـدخلون الأراضـي الوطنيـة بـصورة تنتـهك                       

ا في غـضون الفتـرة الزمنيـة المحـددة ولم يكـن ترحيلـهم مستـصوبا؛ وعلـى                   ه ـالقانون، إذا لم يكونوا قـد غادرو      
 مـن  ٦٦المـادة  ( من لا يحترمون الحظـر المنـصوص عليـه في القـانون المـنظم للأجانـب            والمتسولين أو  المتسكعين

المرجـع  (‘‘ ١٩٨١ديـسمبر   / لكانون الأول  ٦ ٩٦٥، المعدل بمقتضى القانون رقم        ٦/٨٠ ٨١٥القانون رقم   
 ).نفسه

، المقـرر الخـاص،    في التقرير التمهيدي بـشأن طـرد الأجانـب، المقـدم مـن مـوريس كـامتو       ةانظر الأمثلة الوارد  )١٢٨(
 .٣٤، الحاشية ٢٧ والفقرة ٦، الحاشية ٤، الفقرة ٢٠٠٥أبريل / نيسانA/CN.4/554 ،4الوثيقة 
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 يجمعـون عمومـا     حيـث ،  )بحكم الواقـع  ( وفيما عدا عمليات إعادة اللاجئين إلى الوطن       -١١٥
تحت مسؤولية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنه لـيس ثمـة            ‘‘ مخيمات للاجئين ’’في  

الفـة للاتفاقيـات الإقليميـة الـثلاث لحمايـة حقـوق            شك في أن عمليات الطرد الجماعي هذه  مخ        
بأنــه يوجــد في الموضــوع مبــدأ عــام في  فيمــا يبــدو كــن القــول يمبــل . الإنــسان الــسالفة الــذكر

فـأولا، يـنجم    . يقـضي بحظـر عمليـات الطـرد الجمـاعي         ‘‘ أقرته الأمم المتمدنـة   ’’القانون الدولي   
 ههـذا الحـق أو رفـض منح ـ        ، وسـقوط  اي ـ فرد اهذا المبدأ عن كون السماح بدخول الأجنبي حق ـ       

وثانيـا، إن قاعـدة عـدم جـواز الطـرد الجمـاعي قـد كرسـتها                 . يمكن أن يتم إلا بإجراء فردي      لا
 أغلبيـة كـبيرة جـدا مـن الـدول الأعـضاء              تعد الاتفاقيات الإقليمية الثلاث لحقوق الإنسان والتي     

 مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة     ٣٨وعلـى كـل حـال، فـإن المـادة        .  أطرافا فيهـا   في المجتمع الدولي  
 .المبدأ العام‘‘الأمم المتمدنة ’’كافةالعدل الدولية لا تشترط أن تقر 

 
 في وقت الحرب ‘٢’ 

إن المسألة المطروحـة هـي معرفـة مـا إذا كـان هـذا المبـدأ يمكـن أن يـسري علـى سـياق                           -١١٦
اعي للأجانـب وقـت     ففي القرون الماضية، لم تكن ممارسة عمليـات الطـرد الجم ـ          . التراع المسلح 

ــادرة  ــامن عــشر ، كانــت معاهــد  . الحــرب ممارســة ن ــام  اوفي القــرن الث  ١٧١٣ت أوتريخــت لع
ــام     ــية لع ــة الروس ــدة الإنكليزي ــدول     ١٧٦٠والمعاه ــيم ال ــيمين في إقل ــداء المق ــا الأع ــأمر الرعاي  ت

ــسحاب      ــة للان ــة معين ــنحهم مهل ــاد، وتم ــة بالابتع ــام   . المتحارب ــه في ع ــا أن ، رخــص ١٧٩٨كم
 .)١٣١(س لرئيس الولايات المتحدة بطرد رعايا الدول الأعداء بنفس الشروطالكونغر

__________ 
 

يونيـه  /حزيـران  هـايتي مـن الجمهوريـة الدومينيكيـة في           ٦٠ ٠٠٠يمكن الإشارة، علـى سـبيل المثـال، إلى طـرد             )١٢٩(
، عـني بالعمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم         تقرير أنشطة مكتب المقرر الخاص الم     : ؛ انظر ١٩٩٩سبتمبر  /وأيلول

 .)٩، الفقرة )أ(الفصل الثاني  ( أعلاه،٤٤الحاشية 
 حــدد للــدوائر التابعــة لــه هــدف قرر الخــاص في تقريــره الثــاني إلى أن وزيــر الداخليــة الفرنــسية قــدـمـــأشــار ال )١٣٠(

طـرد قـد تمـت     عمليـة  ١٢ ٨٤٩ ولاحـظ أن    ٢٠٠٥ عملية طرد للأجانب كهدف أقصى في عام         ٢٣ ٠٠٠
 ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٧وافـق، في     ؛ وأن البرلمان الهولندي قد    )٢٠، الفقرة   A/CN.4/573( أشهر   ٨في ظرف   

 أجـنبي ممـن هـم في وضــع غـير قـانوني، وأن بلجيكـا قــد       ٢٦ ٠٠٠بأغلبيـة كـبيرة، علـى قـرار الحكومــة طـرد      
ــام، فــإن ثمــة   ونظــرا لهــذ).٢٢المرجــع نفــسه، الفقــرة   (٢٠٠٣ في عــام أشــخاص ١٤ ١١٠طــردت  ه الأرق

 ٤ مـن البروتوكـول رقـم        ٤يدعو إلى التساؤل عما إذا كان عمليات الطـرد الـشامل هـذه مطابقـة للمـادة                   ما
حقــوق الإنــسان وكــذا لاجتــهاد اللجنــة الأوروبيــة والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق   مايــة للاتفاقيــة الأوروبيــة لح

شخص من الأشخاص المعنـيين قـد كـان موضـوع      وعلى افتراض أن كل     . الإنسان الذي سبقت الإشارة إليه    
إجراء طرد فردي، ألا يتعلق الأمر هنا بعمليات طرد جماعي مقنع؟ لأن ثمة ما يدعو إلى الـشك في أن تكـون                   

 .كل حالة موضوع نظر معقول وموضوعي على غرار ما يشترطه الاجتهاد الوارد أعلاه
 .١، الحاشية ٣٧، الصفحة  أعلاه٤الحاشية ، J.-A. Darutنظر ا )١٣١(
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، والـذي كـان     ١٧٨٩وفي فرنسا، سعى المؤتمر الوطني الذي تسلم الـسلطة بعـد ثـورة               -١١٧
 إلى ضــمان - باســتثناء سويــسرا والــسويد والــدانمرك -في حالــة عــداء مــع كافــة دول أوروبــا  
والـذي كـان    ‘‘ الفـصيل الأجـنبي   ’’تي كـان يتـسبب فيهـا        الأمن الداخلي في مواجهة القلاقـل ال ـ      

 بدايــة الأعمــال العدائيــة، ذكمــا قــرر المــؤتمر، منــ. ‘‘الأعــداء الخــارجيين’’يتحــرك بتنــسيق مــع 
، اعتقال كافة الرعايا الأجانـب التـابعين للبلـدان الـتي            ١٧٩٣أغسطس  / آب ١بموجب مرسوم   

وأعلــن . ١٧٨٩يوليــه / تمــوز١٤بــل  في حــرب مــع الجمهوريــة، والمقــيمين في فرنــسا ق  تكانــ
عـن طـرد كافـة الرعايـا        )  ميسيدور من العام الثالـث للثـورة       ٢٣ (١٧٩٥يوليه  / تموز ١١قانون  

الأجانب التابعين للدول المعادية لفرنـسا وأمـرت باعتقـال مـن يعـصى منـهم أمـر الطـرد أو مـن                  
 قـانون   وارتـأى ). ٤ة  المـاد (يحيدون عن المـسلك المحـدد لهـم في جـوازات الـسفر المـسلمة إلـيهم                  

أن المـصير المحـدد     )  تيرميدور من العام الثالث للثـورة      ١٥ (١٧٩٥أغسطس  / آب ٢آخر مؤرخ   
كــل أجــنبي لا يتقيــد بمــواد ذلــك القــانون، ’’للأجانــب لــيس صــارما بمــا فيــه الكفايــة وقــرر أن  
 وقـد . ، أي بعقوبـة الإعـدام في تلـك الحقبـة          ‘‘سيلاحق بتهمة التجسس ويعاقـب علـى أساسـها        

جــان المفــرط يإلى حالــة مــن اله’’الــتي تعــزى ‘‘ قــوانين الغــضب’’وصــفت هــذه القــوانين بأنهــا  
 لأنها قـوانين تتنـاقض مـع مبـادئ الإنـسانية الـتي              ،)١٣٢(‘‘لحكومة أسقطت الاعتدال من برنامجها    
 .كان المؤتمر يسعى إلى ضمان انتصارها

حالـة الـتراع المـسلح قـد خفـت      غير أن نزعة الطرد الجماعي لرعايا الـدول الأعـداء في          -١١٨
 :دارو، فإنه. أ. وكما كتبه ج. في القرن التالي

في القرن التاسع عشر، خففـت مـع ذلـك، وبقـدر الإمكـان، معظـم الـدول                  ’’ 
الــتي عانــت ويــلات الحــرب مــن غلــواء الطريقــة المتمثلــة في طــرد كافــة رعايــا الدولــة     

 .)١٣٣(‘‘لداخلي للبلددون أن تغفل ضرورات الأمن ا ،العدوة إلى خارج البلد
ــا ١٨٥٤هكـــذا، أثنـــاء حـــرب القـــرم، نـــشر في روســـيا، في   -١١٩ ، إعـــلان يـــسمح للرعايـ

مرار في الإقامــة بهــا علــى غــرار  نكليــز الموجــودين في الأراضــي الروســية بالاســت لاالفرنــسيين وا
 كان عليه الأمر قبل الحرب وكفل لهم نفس الأمن الذي كانوا يتمتعون بـه مـن قبـل، سـواء                 ما
 وتـدبير شـؤونهم في   أمن الأشخاص أو أمن ممتلكاتهم، شريطة الاستمرار في التقيد بالقوانين         نهم

لفرنـــسية، خـــلال حـــرب إيطاليـــا، في  ومـــن نفـــس المنظـــور، رخـــصت الحكومـــة ا.)١٣٤(أمـــان
__________ 

ــصفحة  أعــلاه٤الحاشــية ، J.-A. Darutانظــر  )١٣٢( ــصفحتان  أعــلاه٥الحاشــية  ، A. Martini؛ و ٤٠، ال  ٨٨، ال
 .٨٩ و

ــصفحة  أعــلاه٤الحاشــية ، J.-A. Darutانظــر  )١٣٣( ــصفحتان  أعــلاه٥الحاشــية  ، A. Martini؛ و ٤٠، ال  ٨٨، ال
 .٨٩ و

 .٨٩، الصفحة  أعلاه٥الحاشية  ، A. Martini ؛ و  ٤٣لصفحة ، ا أعلاه٤الحاشية ، J.-A. Darutانظر  )١٣٤(
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لــيس ’’، للنمــساويين المقــيمين بفرنــسا بالبقــاء فيهــا مــا دام ســلوكهم       ١٨٥٩مــايو /أيــار ٤
، نــشر في الجريــدة الرسميــة الفرنــسية  ١٨٧٠مــايو / أيــار٢١  وفي.)١٣٥(‘‘موضــوع أي شــكوى

Moniteur Officielكما رخـصت الحكومـة اليابانيـة    .)١٣٦( إعلان من نفس النوع يتعلق بالألمان 
 ا، خـلال الحــرب الــصينية اليابانيــة، للرعايــا الـصينيين المقــيمين في اليابــان بالبقــاء فيه ــ ١٨٩٤في 

ــة علــى    ــرة الأعمــال العدائي ــه في الماضــي؛ وحــذت الــصين حــذو     خــلال فت غــرار مــا كــان علي
ــة، في    .)١٣٧(خــصمها ــوال، لم تتخــذ الحكومــة اليوناني ، خــلال حــرب  ١٨٩٧ وعلــى نفــس المن

حـق الأتـراك     اليونان ضد الإمبراطورية العثمانية من أجل استقلال كريـت، أي إجـراء طـرد في              
ونــان، مــا دام ســلوكهم لــيس  المقــيمين في اليونــان، واعترفــت لهــم بحــق مواصــلة الإقامــة في الي  

ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحـرب،       : موضوع أي شكاية؛ لكن تركيا لم تتخذ نفس الموقف        
 مـن الـسلطان تـأمر       ‘‘إرادة’’ـ الحكومـة اليونانيـة، ب ـ     ١٨٩٧أبريل  / نيسان ١٨في  تركيا  أشعرت  

ويمكـن الإشـارة    .)١٣٨(يوما ١٥بطرد جميع اليونانيين المقيمين في الأراضي العثمانية، في غضون    
ــرة الفاصــلة بــين     ــه خــلال حــرب ترانــسفال، في الفت ، أصــدرت ١٩٠٢ و ١٨٩٩أيــضا إلى أن

 .)١٣٩( ساعة٤٨نكليز المقيمين في ترانسفال ودولة أورينج في غضون لاترانسفال أمرا بطرد ا
مــن موقــف الحكومــة   ســيما غــير أنــه هــل يمكــن أن يــستنتج مــن هــذه الحــالات، ولا    -١٢٠

ــشكيك   ــة، ت ــد كتــب      الاتجــاهفي التركي ــة؟ لق ــدول في هــذه الحقب ــام الملاحــظ في ممارســة ال  الع
 :مارتيني

ن تركيــا لم تثــر ضــدها احتجاجــات ســفارات الــدول الكــبرى، في عــام        أ’’ 
 .)١٤٠(‘‘، إلا لأنها لم تتقيد بقواعد قانون الشعوب١٨٩٧

__________ 
 .٨٨، الصفحة  أعلاه٥الحاشية ، A. Martiniنظر ا )١٣٥(
 .٨٩، الصفحة  أعلاه٥الحاشية   ،A. Martini ؛ و  ٤٣، الصفحة  أعلاه٤الحاشية ، J.-A. Darutانظر  )١٣٦(
.  في القـرن التاسـع عـشر العناصـر الـتي قـدمها الـسيد ن                انظر بخصوص الحالـة المتعلقـة بـالتراع الـصيني اليابـاني            )١٣٧(

 .A؛ وانظـر أيـضا   Revue générale de droit international public, 1897, p. 525 et sفي ) N. Politis(بـوليتيس  

Martini،  ٩٢، الصفحة  أعلاه٥الحاشية. 
. ٩٣، الـصفحة   أعـلاه ٥الحاشـية  ، A. Martini؛ و ٤٥ و٤٤، الصفحتان  أعلاه٤الحاشية  ،J.-A. Darutانظر  )١٣٨(

أما اليونانيون الراغبون في تجنب الطرد فكان بإمكانهم البقاء في تركيا، شـريطة التخلـي نهائيـا عـن جنـسيتهم                     
 .اليونانية لاكتساب الجنسية التركية

ير الملائـم  مـن غ ـ ’’ويرى الكاتب بخصوص هذه الحالة أنـه  . ٩٤، الصفحة  أعلاه٥الحاشية ، A. Martiniظر ان )١٣٩(
وقـد  . ‘‘ ببطولـة ونالـت إعجـاب خـصومها      قاومـت محاكمة هذه الدولة التي زالت في الوقت الراهن، بعد أن           

، دفاعـا عـن سـلوك البـويرز     Revue générale de droit international public, 1900, p. 698 في Despagnetأورد 
 .في هذه الحرب

 .٩٣لصفحة ، ا أعلاه٥الحاشية ، A. Martiniنظر ا )١٤٠(
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ة حظـر   وليس من المعروف ما إذا كانـت القاعـدة المقـصودة في هـذه الحالـة هـي قاعـد                    -١٢١
عمليات الطرد الجماعي أو المعاملة بالمثـل في عـدم جـواز الطـرد الجمـاعي لرعايـا دولـة تخـوض                      
حربا ضد الدولة المستقبلة، لأنه كان سيتبين، في الحالة العينية موضـع الحـديث، أن اليونـان قـد              

 وأيـا كـان الأمـر، فإنـه يلاحـظ أنـه خـلال             .  هذه القاعـدة في حـين أن تركيـا لم تفعـل            تاحترم
 ضـد الفترة التي كانت فيها الأطروحة المؤيدة للطرد الجماعي للأجانب في حالة خوض حـرب              

ســيما في فرنــسا، ارتفعــت أصــوات للتنديــد بــإجراء يكتــسي، في   لا فيمــا يبــدودولهــم، ســائدة
 لم يكـن يؤاخـذون إلا علـى شـبهة تجـسس             الـذين طابع انتقام من الأشـخاص الأبريـاء        ’’نظرها  
 .)١٤١(‘‘غامضة 
 إلى ١٩٠٤ويجــدر بالملاحظــة أيــضا أن اليابــان، خــلال الحــرب الروســية اليابانيــة، مــن  -١٢٢
 بهـا   ت بـنفس الطريقـة الـتي تـصرف        ت، أي بعد كل الحالات الـسالفة الـذكر، قـد تـصرف            ١٩٠٥

، بعــث وزيــر الداخليــة  ١٩٠٤فبرايــر / شــباط١٠ففــي : ١٨٩٤تجــاه الــصينيين خــلال حــرب  
ة الإقليميــة، طالبــا منــها يــسؤولة عــن قيــادة الوحــدات الإداراليابــاني تعليماتــه إلى الــسلطات المــ

مح لهــؤلاء بالاســتمرار في الإقامــة في أراضــي الإمبراطوريــة،     تبــدي العــداء للــروس؛ وسُ ــ   ألا
وخولت روسـيا لليابـانيين، مـن جهتـها، بمقتـضى           . والدخول إليها والخروج منها كما يحلو لهم      

 مرار في الإقامــة ، في ظــل حمايــة القــانون،، حــق الاســت١٩٠٤فبرايــر / شــباط١٤/٢٧مرســوم 
ــة    باســتثناء الأراضــي’’وممارســة أنــشطتهم في الأراضــي الروســية،   الــتي تــشكل جــزءا مــن نياب

 .)١٤٢(‘‘الشرق الأقصى
غير أنه تنبغـي الإشـارة إلى أنـه في الوقـت الـذي سـارت فيـه ممارسـة الـدول علـى هـذا                     -١٢٣

 علـى أن الطـرد الجمـاعي للرعايـا الأجانـب التـابعين              المنوال، كاد الفقه في تلك الحقبة أن يجمع       
إن ’’:  مــا يلــيA. Martiniوكتــب . لدولــة عــدوة أمــر مــستند إلى القــانون الــدولي ومطــابق لــه

ــدولي     ــانون ال ــاب الق ــة العظمــى لكت ــأن  الأغلبي ــسليم ب ــرى غــضاضة في الت ــشامل  لا ت  الطــرد ال
 ففـي هـذه الحقبـة نحـا نحـو           .)١٤٣(‘‘، أثـر طبيعـي لإعـلان الحـرب        ةللأجانب التابعين لدولة عـدو    

، وهمــا اختـــصاصيان في القــانون  الـــدولي الخـــاص،   )Pillet et Niboyet (بيلــي ونيبـــوايي 
__________ 

 أورده ,Fiore, Nouveau droit international public, 2e éd. (trad. de l’Italien par Antoine), t. 3, n° 12 :انظـر  )١٤١(
A. Martini ، ١، الحاشية ٩٠، الصفحة  أعلاه٥الحاشية. 

 Francis Rey, La guerre russo-japonaise au pointنظر بصفة خاصـة بـشأن هـذه الحـرب الروسـية اليابانيـة،       ا )١٤٢(

de vue du droit international, Paris, Pedone, 1907, pp. 230-232 و Henry Bonfils et Paul Fauchille, 

Manuel de droit international public, 5e éd., Paris, Rousseau, 1908, n° 1055 ؛ و A. Martini   ٥الحاشـية 
 .٩٣-٩٢، الصفحتان أعلاه

 .٣٧، الصفحة  أعلاه٥الحاشية ، A. Martiniنظر ا )١٤٣(
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، إذ )Bonfils et Fauchille (اختصاصيان مرموقان في القانون الدولي همـا بـونفيس وفوشـي   
 :كتبا

ــة الحــرب، عمــل د  ’’   فــاعي، وإجــراء جــائز تمامــا، إن الطــرد الــشامل، في حال
فتجنــب ســلبيات إقامــة الأجانــب، واتقــاء الاســتفزازات  . ينــازع أحــد في شــرعيته ولا

والشجار الـذي يفـضي إليـه حـضورهم في صـفوف الـسكان، ودرء التجـسس الخطـير                   
...  للدولــة أن تتخــذهايجــوزوالــسهل كلــها أمــور تــشكل بطبيعــة الحــال تــدابير أمنيــة   

ا الخـصم، رغـم إقامتـهم في الإقلـيم           لكل دولة أن تعمد إلى الطرد الشامل لرعاي ـ        ويجوز
 .)١٤٤(‘‘....بحسن نية

، حيث أعلن، خلال سلـسلة مـن المحاضـرات بـشأن     (Pillet)وسار في نفس الاتجاه بييه      
 أن الدولـــة الـــتي تستـــضيف ،١٨٩٢-١٨٩١قـــانون الحـــرب نظمـــت لـــضباط بغرونوبـــل، في 

 هــؤلاء الأجانــب في إنمــا تلــبي حاجــة حقيقيــة إذا طــردت ’’)١٤٥(‘‘عــددا كــبيرا مــن الأجانــب’’
 .)١٤٦(‘‘فمجرد الحضور يشكل خطرا كبيرا لوحده. حالة حرب ضد وطنهم

وكان للفقه البريطاني موقف مماثـل أعـرب عنـه في صـيغ قاطعـة، علـى غـرار مـا أورده                   -١٢٤
 .)A/CN.4/573 من الوثيقة ١١٢الفقرة  (المقرر الخاص في تقريره الثاني

ــين    -١٢٥ ــؤخرا، في الحــرب ب ــد لوحظــت م ــام   ولق ــا، في ع ــا وإريتري ، ممارســة ١٩٩٨ إثيوبي
 الإشـارة إليـه أيـضا في تقريرنـا          توكمـا سـبق   . ةعمليات الطـرد الجمـاعي لرعايـا الدولـة العـدو          

، اسـتندت لجنـة المطالبـات بـين البلـدين إلى فقـه              )A/CN.4/573 من الوثيقـة     ١١٤الفقرة   (الثاني
، فلاحظــت أن )Oppenheim’s International Law(القــانون الــدولي لأوبنــهايم شــراح مؤلــف 

__________ 
 Bry, Précis؛ انظـر في نفـس المعـنى،    ١٠٥٥، رقـم   أعـلاه ١٤٢الحاشـية  ، P. Fauchille و H. Bonflis : انظـر )١٤٤(

élémentaire de droit international public, 5e éd., Paris, L. La rose et L. Tenin 1906, p. 515, n° 381 ؛ 
 ؛ Robert Piédelièvre, Précis de droit international public, t. 2, Paris, Pichon, 1894-1895, n° 830 و
 John Basset Moore, A Digest of International Law, vol. IV, Washington D.C., Government Ptinting و

Office, 1906, p. 68 ; et Alexandre G. Mérignhac, Lois et coutumes de la guerre sur terre d'après le droit 

international moderne et la codification de la Conférence de La Haye de 1899, Paris A. Chevalier-

Maresq, 1903, n° 25. 
فالدولـة  ’’: فيرى أن الأمر يختلف إذا تعلق الأمر بمجموعة صغيرة من الأجانـب        . ويورد الكاتب هنا توضيحا    )١٤٥(

 تــؤوي إلا عــددا ضــئيلا مــن الأجانــب، تحــسن صــنعا إذا امتنعــت عــن إســاءة معاملتــهم بطــردهم دون أي  لا
 M. Pillet, Le droitانظـر  ‘‘ ...مبرر، وإن هي تجنبت المخاطرة، فليس خليقا بهـا أن تبـالغ في إظهـار أريحيتـها    

de la guerre, Première partie – Les hostililtés: Conferences  faites aux officiers de garnison de Grenoble 

pendant l'année 1891-1892, Paris, Arthur Rousseau, 1892, p. 99. 
 .١٠٠ و ٩٩المرجع نفسه، الصفحتان  )١٤٦(
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 القانون الإنساني الدولي يخول للمتحاربين سلطات واسعة تتيح لهـم طـرد رعايـا الدولـة العـدوة             
 :وقد حسمت اللجنة المسألة بالصيغة التالية. من أراضيهم خلال التراع

كــان بإمكــان إثيوبيــا أن تطــرد هــؤلاء الأشــخاص بــصفة قانونيــة باعتبــارهم ’’ 
ولة محاربة، رغم أنها ملزمة بأن تكفل لهـم الحمايـات الـتي تـشترطها اتفاقيـة             مواطنين لد 

 .)١٤٧(‘‘جنيف الرابعة والأحكام الأخرى الواجبة التطبيق من القانون الإنساني الدولي
لـيس لهـا أي سـند واضـح في القـانون الـدولي        ‘‘ القاعـدة ’’وينبغي الإشارة إلى أن هذه       -١٢٦
الحق العرفي لدولـة في طـرد جميـع    ’’ تحدث بثقة لا أساس لها عن   فخلافا للرأي الذي ي   . العرفي

 ينبغـي القـول إن الممارسـة في هـذا المجـال متباينـة إلى                ،)١٤٨(‘‘الأجانب الأعداء في بدايـة النــزاع      
 في القـانون الإنـساني الـدولي، خلافـا لمـا كـان       اد سـندا له ـ تج أن لا يمكن لهذه القاعدة  و. حد ما 
لك، تسير في اتجاه معاكس الأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيـف            وعلى العكس من ذ   . يعتقد

 ويــشار ،)١٤٩(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢المتعلقــة بحمايــة المــدنيين في وقــت الحــرب، والمؤرخــة  
 .‘‘الاتفاقية الرابعة’’إليها أدناه بـ

أحكــام ’’ المعنــون ) البــاب الثالــث( الــتي تــستهل القــسم الأول ٢٧أولا، تــنص المــادة  -١٢٧
 :، على ما يلي‘‘نطبق على أراضي أطراف التراع والأراضي المحتلةعامة ت

للأشخاص المحميين، في جميع الأحوال، حق الاحترام لأشخاصهم وشـرفهم          ’’ 
ويجـب معاملتـهم في جميـع       . وحقوقهم العائلية وعقائـدهم الدينيـة وعـاداتهم وتقاليـدهم         

ــع     ــد جميـ ــاص ضـ ــشكل خـ ــهم  بـ ــسانية، وحمايتـ ــة إنـ ــات معاملـ ــوالأوقـ اع العنـــف  أنـ
 .‘‘التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير أو

 .فالمدنيون الأجانب يندرجون في فئة الأشخاص المحميين بمفهوم الاتفاقية
 علـى   ٣٨، تنص المادة    ‘‘الأجانب في أراضي طرف التراع    ’’ثانيا، تحت القسم المعنون      -١٢٨

قـا للأحكـام المتعلقـة بمعاملـة        يستمر، من حيث المبدأ، تنظيم وضع الأشخاص المحمـيين طب         ’’أنه  
__________ 

 Commission des لمحكمـة التحكـيم الدائمـة،    ٢٠٠٤ديـسمبر  / كـانون الأول ١٧انظر قرار التحكيم المـؤرخ   )١٤٧(

réclamations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, Sentence partielle, Mauvais traitements des populations 

civiles, Réclamations de l’Erythrée nos 15, 16, 23 & 27-32, La Haye, 17 décembre 2004, par. 82. 
 كـانون  ١٧حكـيم المـؤرخ   مـن قـرار الت  ) ٨١الفقـرة   (٢٧لجنة المطالبـات الخاصـة بإثيوبيـا وإريتريـا، الحاشـية           )١٤٨(

 Gerald Draper, THE RED:، تحيـل إلى هـذه النقطـة   )انظـر الحاشـية الـسابقة أعـلاه     (٢٠٠٤ديـسمبر  /الأول

CROSS CONVENTIONS, pp. 36-37 (1958( ,  ١٠الـوارد في DIGEST OF INTERNATIONAL LAW, p. 

274 (Marjorie Whiteman ed., 1968.( 
 .Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973, p. 287 :انظر )١٤٩(
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ــة الــتي يكــون فيهــا    ٤٠وتــنص المــادة . ‘‘الأجانــب في وقــت الــسلم  ــه في الحال ــدا علــى أن  تحدي
 -إلا علـى بعـض الأعمـال        ‘‘ ]هـم [من جنـسية الخـصم، لا يجـوز إرغام ــ        ’’الأشخاص المحميون   

وحيث إنـه   . عسكرية والتي  ليس لها علاقة مباشرة بسير العمليات ال         -الوارد تعدادها في المادة     
لمــا يتبــع مــع رعايــا طــرف الــتراع الــذي   ‘‘ إلا بكيفيــة مماثلــة’’لا يجــوز إرغــامهم علــى العمــل  

بـنفس شـروط    ] ــون [ينتفع ــ’’يوجدون في أراضيه، على غرار سائر الأشخاص المحمـيين، فـإنهم            
 .‘‘العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين

للأشــخاص المــدنيين المحمــيين وقــت ’’م أن النظــام القــانوني ويــستنتج مــن هــذه الأحكــا -١٢٩
ــز، حيــث    ي‘‘ الحــرب ــدون تميي ــا وب ــا عام ــق تطبيق ــوطنيين    يحطب ــدنيين ال ــة الم ــنفس الطريق مــي ب

. والمدنيين الأجانب، سواء كان هؤلاء  رعايا دولة عدوة أو رعايا دولة ثالثة في التراع المـسلح                
  مفـاده  الإقامة الجبريـة  والاعتقـال، اسـتخلص رأي مماثـل           المتعلقة ب  ٤١ومن تحليل أحكام المادة     

 .)١٥٠(‘‘لا تعد لوحدها معيارا صالحا لتبرير الاعتقال ن صفة رعية الدولة العدوةأ’’
 القـانون الإنـساني الـدولي       المتعلقـة  أن أعمـال البحـوث الـضخمة          مـن  ولأدل على ذلك   -١٣٠

تــضمن، مــن بــين ت الدوليــة، لا تحــت إشــراف لجنــة الــصليب الأحمــرالــتي أجريــت  )١٥١(العــرفي،
ــة والإحــدى و   ــالقواعــد المائ ــا     ال ــشأن الطــرد الجمــاعي للرعاي ــا، أي قاعــدة ب ــتي أوردته ستين ال

وكـل مـا في الأمـر أننـا نقـف علـى قاعـدة            . الأجانب التابعين لدولة عدوة وقت الـتراع المـسلح        
اعتبــار الطــرد وب. ‘‘تحظــر العقوبــات الجماعيــة’’:  الــتي تــنص علــى مــا يلــي١٠٣هــي القاعــدة 

ستنبط من هـذا الحكـم   ت، فإنه كان المتعين أن   وما هو كذلك  ، أو على الأدق جزاء،      ‘‘عقوبة’’
 . قيد النظر في هذا المقام التي هيقاعدة عدم جواز الطرد الجماعي للأجانب

ومن المؤكد أن التمييز بين الطرد وقت الـسلم والطـرد وقـت الحـرب تمييـز يقـوم علـى                      -١٣١
ثابت، في جميع الأحوال، سـواء في النظريـة أو في الممارسـة، علـى غـرار مـا أكـده                     أساس، وأنه   

في ’’لكـن هـؤلاء الـشراح يـستندون تحديـدا إلى حـق الدولـة            . القـانون الـدولي لأوبنـهايم     شراح  
 ومـن الـصعب     .)١٥٢(‘‘طرد كافة رعايا الدول المعادية المقيمين في إقليمها أو الماكثين فيـه مؤقتـا             

غـير أن هـذه     .  بهـذا الاعتبـار    تإريتريـا قـد استرشـد     وإثيوبيـا   ب الخاصـة المطالبـات   القول إن لجنة    
بــإجراء أو إعــلان عــدم الطــرد، في الممارســة القديمــة   الفكــرة تماثــل تمامــا الــشرط الــذي يقتــرن 

__________ 
 Oji Umozurike, « Protection des victimes des conflits armés », in Les dimensions internationales: انظـر  )١٥٠(

du droit humanitaire, Pedone/Institut Henry Dunant/UNESCO, 1986, p. 224. 
 .Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier: ظـر ان )١٥١(

Volume I : Règles générales, Bruylant/CICR, 2006. 
 .٩٤١ و٩٤٠، الصفحتان ٤١٣، الفقرة  أعلاه٨١الحاشية ، Oppenheim’s International Lawانظر  )١٥٢(



A/CN.4/581  
 

07-31312 57 
 

ــدو        ــة الع ــا الدول ــب رعاي ــاعي للأجان ــذكر في مجــال الطــرد الجم ــسالفة ال ــدول ال ــا . ةلل فالرعاي
 تخــوض حربــا ضــد  كانــت في الإقامــة في الدولــة الــتيوا مــن الاســتمرارتمكنــالأجانــب المعنيــون 

 في ســلام وألا يكونــوا موضــوع  العــيش واشــترط علــيهم بالحمايــة الــضرورية، ابلــدهم وتمتعــو
 .شكاية
ونظرا لهذه المواقف القاطعة والصيغ الدقيقة، فإن المغـزى الـذي يمكـن استخلاصـه مـن                  -١٣٢

 منذ القرن الثامن عشر على الأقل هو أنه ينبغـي تناولهـا بحـذر        هذه المسألة التي سبقت مناقشتها    
: ويطـرح بالتـالي عـدد مـن الأسـئلة         . على ضوء تطور القانون الدولي ومبادئه الرئيسية المعاصرة       

أي مــصلحة يجــب ترجيحهــا، هــل هــي مــصلحة الدولــة أم مــصلحة الأفــراد، حــتى وإن كــانوا   
لجماعيـة للدولـة المحاربـة أو المـصلحة الفرديـة بـل             ؟ هل هـي المـصلحة الأمنيـة ا        ةرعايا دولة عدو  

ــه    ــق بــين هــذه    ‘‘ عــدو’’والأساســية للأجــنبي المفتــرض أن ــة؟ هــل بالإمكــان التوفي لتلــك الدول
 الشرطين المتعارضين ظاهريا؟

فعلى هذه الأسئلة ينبغي الجواب في وقتنا الحاضر، ما دام أنه لا يمكـن، في رأي المقـرر                   -١٣٣
 طـرد رعايـا دولـة عـدوة إلا علـى ضـوء تطـور القـانون الـدولي والمبـادئ                      الخاص، النظر في حق   

غير أن فلسفة حقوق الإنـسان والقـانون الـدولي المعاصـر لا تـسمح               . الأساسية لحقوق الإنسان  
 ت حـتى وإن كان ــ- طبيعتـها  ت أيـا كان ــ- مجموعـة  مبالإخـضاع الجمـاعي للأجانـب باعتبــاره   

 رعايـا تلـك   أنهـم  لا يـد لهـم فيـه، لمجـرد         لوضـع لفظـة    ا للعواقـب ،  ةمجموعة من رعايا دولـة عـدو      
ولا يجوز استخدام الطرد سلاحا وقائيا ضد دولة عدوة أو وسيلة انتقـام علـى حـساب       . الدولة

 .الأجانب المسالمين والبعيدين عن رهانات الحرب التي قد لا يشعرون تجاهها بأي تعاطف
اعـدة في القـانون الـدولي توجـب علـى            أنه ليس هناك أي ق     )أ(: ومجمل القول إنه يبدو    -١٣٤

 لكـن لا توجـد أيـضا أي    ،)١٥٣(إقليمهـا الدولة المحاربة أن تسمح لرعايا الدولة العدوة بالبقاء في  
 أن الطــرد الجمــاعي للأجانــب رعايــا الدولــة العــدوة  )ب(قاعــدة تلــزم تلــك الدولــة بطــردهم؛  

ء منــه القــديم أو المحــدث؛ مارســته الــدول ممارســة متباينــة، ويــسنده جــزء كــبير مــن الفقــه ســوا  
 أن هـذا الطـرد لا يجـب أن يـتم            أن ممارسة الدول هذه وكـذلك الفقـه يعتـبران فيمـا يبـدو              )ج(
ويـستتبع ذلـك   . في مواجهة أجانب معادين للدولة المستقبلة الـتي تخـوض حربـا ضـد بلـدهم           إلا

 مـسالمين في الدولـة   بالقرينة المعاكسة أن الرعايا الأجانب التابعين لدولة عدوة والـذين يعيـشون       
 أن يكونـوا موضـوع طـرد     المستقبلة ولا يعـدون بالنـسبة لهـذه الدولـة سـببا للـشكوى، لا يجـوز                

بد أن يخـضع طـردهم للقـانون العـام للطـرد وقـت الحـرب، لأن انتفـاء العـداء مـن                        جماعي؛ ولا 
__________ 

 Lord Mc Nair et A. D. Watts, The Legal Effects of War, 4e éd., Cambridge, Cambridge University :انظـر  )١٥٣(

Press, 1966, p. 76. 
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ــابعين       ــة الت ــة الاســتثنائية الناشــئة عــن الحــرب مــع الدول . لهــاجهتــهم يخــرجهم مــن نطــاق الحال
قد يكون للدولة مع ذلك ما يـبرر طـرد          ’’ ويصعب في هذه الحالة تأييد مجمل الرأي القائل إنه          

تلك الفئة بدون اعتبار للسلوك الفردي لأعضائها في حالة احتمال تعرض أمن الدولـة الطـاردة      
 ولا يبدو هـذا الموقـف    .)١٥٤(‘‘حالة الحرب ... ووجودها لولا تلك الخطوة لخطر جسيم، مثل        

نــسان، في جميـع الظـروف، اللــهم    لـشرط احتــرام الحقـوق الفرديـة لـشخص الإ    ابـولا، اعتبـار  مق
 لأولئــك الأجانــب، بــصفتهم مجموعــة عمومــا، أنــشطة أو تــصرف معــاد للدولــة  تإذا كانــ إلا

 . أو يشكل خطرا عليهاةالمستقبل
 :لتاليواعتبارا للتحليل الوارد أعلاه، فإنه من الملائم اقتراح مشروع المادة ا -١٣٥

 عدم جواز الطرد الجماعي: ٧مشروع المادة 
ــاجرون وأفــراد         - ١ ــال المه ــيهم العم ــن ف ــب، بم ــاعي للأجان ــرد الجم ــع الط يمن

 أعـضاء مجموعـة مـن       في آن واحـد   غير أنه يجوز للدولـة أن تطـرد         . أسرهم
الأجانب، شريطة أن يتخذ قرار الطرد بعد النظر المعقـول والموضـوعي في             

بنـاء  أجـنبي مـن الأجانـب الـذين يـشكلون المجموعـة، و            الحالة الخاصة لكل    
 . ذلك النظرعلى

يقصد بالطرد الجماعي كل عمـل أو تـصرف تكـره بـه دولـة مجموعـة مـن                    - ٢ 
 .الأجانب على مغادرة إقليميها

رعايـة دولـة طـرف في نـزاع مـسلح موضـوع              لا يجوز أن يكون الأجانـب      - ٣ 
مجموعــة عمومــا، عــداء تجــاه تــدابير طــرد جمــاعي، إلا إذا أبــدوا، بــصفتهم 

 .الدولة المستقبلة
 

__________ 
 ,Karl Doehring, « Aliens, Expulsion and Deportation », Encyclopedia of Public International Law: انظـر  )١٥٤(

1985, vol. 8, p. 16. 


